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  مقدمة
  
  

  .والجزاءات المقررة لھ " المجرم السلوكیعرف عادة بأنھ " مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد 

ــــزاء ــعن طریق التھدید بتوقیع الج وقائي للحیلولة دون وقوع الجریمة ،ومنھ فھو ذو ھدف مزدوج

وعلاجي بقمع الأفعال التي ارتكبت فعلا وتلك التي تھدد أمن وسلامة المجتمع سواء كانت ھـــذه  ،المقرر

  الأفعال إیجابیة أم مجرد امتناع.

ولقد أطلق على ھذا القانون تسمیة قانون العقوبات نظرا لأن الجزاء الذي تحملھ نصوصھ لمنـع 

  الجریمة ھو العقوبة التي توقع على مرتكبھا.وقوع 

لى ـــــم خطورة عـالجرائ كما یطلق علیھ أحیانا تسمیة القانون الجنائي نسبة إلى الجنایة التي ھي أكثر

  أمن المجتمع ناھیك على أنھا من أھم مواضیعھ.

ان العقوبة فقــــط  على بی بأن موضوعھ یقتصر تؤحىولقد انتقد البعض تسمیتھ بقانون العقوبات بأنھا 

ــة ـــــدون تحدید الجریمة زیادة على أن التشریعات الحدیثة لم تعد تكتفي بقصر أثار الجریمة على العقوب

ي ـــــــــوحدھا ولكنھا تقرر أیضا تدابیر أمن حسبما سماھا المشرع الجزائري لیس لھا صفة العقوبة إذ ھ

  یة المجتمع من الخطورة الكامنة فیھ.لا تستھدف عقاب الجاني بقدر ما تستھدف وقا

لذلك ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن تعبیر القانون الجنائي أكثر دلالة على موضوع أحــــكام قانون 

  العقوبات لأنھ یصدق على الجرائم وعلى تدابیر الأمن باعتبارھا نظاما خاصا لیس عقوبة ولا جزاء.

العقوبات إلا أن ھذه التسمیة رسخت وصارت تعــــــــــني رغم ھذه الانتقادات الموجھة لتعبیر قانون 

 مجموعة القواعد المحددة للجرائم والعقوبات المقررة لھا، واستعملت التسمیة الثانیة وھي القانون الجنائي

  لتشمل زیادة على ذلك قانون الإجراءات الجزائیة.

في بابي أول لتعریفھا وثاني  ریمةجلنظریة العامة للجریمة والعقوبة في قسمین أولھما للنتعرض ل

 باعتباره الجانب الثاني للمعادلة الجنائیة(جریمة = عقوبة)جزاء الجنائي القسم الثاني لل، والعامة ھالأركان

 .تدابیرلوأخر ل عقوبةلل ھماأحدفي بابین  باعتباره الإجراء القانوني الفعال لمواجھة الخطورة

  
  
  
  
  
  
  
  



  ــ 02ــ 
  

  القسم الأول
  

  ریمةالج
  

  للجریمة بإیجاز في بابین أحدھما للتعریف بھا وأخر لأركانھا العامةنتعرض 
  

  الباب الأول
  

  الجریمةالتعریف ب
  

  تقسیماتھا المختلفة.لوأخر وأنواعھا لتعریف الجریمة في فصلین أحدھما ھذا الباب لنتعرض 
  

  الأولالفصل 
  

   ھاوأنواعالجریمة تعریف 
  

  الجریمة وآخر لأنواعھا.تعریف لنعرض ھذا في مبحثین أحدھما 
  

  المبحث الأول
  

  ةجریملتعریف ا
  

عملا بما سارت علیھ القوانین الحدیثة لم یعرف قانون العقوبات الجزائري الجریمة، وھو مسلك سلیم 

لأن وضع تعریف عام للجریمة في نصوص القانون زیادة على عدم فائدتھ لوجود النصوص التي تحـــدد 

ائم، فإنھ لا یخلوا من ضرر إذا جاء غیر دقیق وغیر جامع لكل المعاني المطلوبــــــــة مختلف أنواع الجر

  ومانعا من دخول معاني أخرى خارجة عن مطلوب المشرع.

  ." جزاءالقانون قرر لھ لذلك ومع ھذا یمكن تعریف الجریمة بأنھا " كل عمل أو امتناع ی

تي ـــــالجریمة المثل ، )الامتناع(بالفعل أو بالترك ھذا التعریف أن الجریمة یمكن أن تقعالواضح من 

عـن امتناع الأم بالترك الأم ومثل التي تقع قتلھ، یالرصاص على المجنى علیھ فأن یطلق  تقع بفعل الجاني

  والسجان الذي یمتنع عن تقدیم الطعام للمسجون بقصد قتلھ حتى یموت. ،إرضاع طفلھا حتى یموت

یتعارض مع موقفـھ قانوني السلبیة في حق مرتكبھا أن یكون محملا بواجب حتما لقیام الجریمة یجب 

عاقب علیھ غیر م، لا یتعدى نطاق الواجبات الأدبیةامتناعھ  كان، ھذا الواجبمحملا بلم یكن  نالسلبي، فإ

یــن كلفالم فھو غیر محمل بواجب الانقاذ إلا إذا كان من ،غرق ولا یتقدم لإنقاذهیكمن یرى شخصا ، اقانون

  .والمرؤة واجب الشھامةبھذا الواجب، كرجال الحمایة المدنیة، لأن القانون لا یفرض على الناس  اقانون

  
  
  



  ــ 03ــ 
  

  المبحث الثاني
  

  ةأنواع الجریم
  

 رهـــــــأمر یعتب بأنھاتتمیز الجریمة بمعناھا المتقدم(الجنائیة) عن الجریمة التأدیبیة والجریمة المدنیة، 

 لا بنظام المجتمع وأمنھ فیجرمھ ویقرر لھ عقوبة، أما الجریمة التأدیبیة التأدیبیة فھي إخـــــلالالقانون مخ

 ي) لمرتكبھا سلسلة جــزاءاترادالموظف بواجبات المھنة أو الوظیفة التي ینتسب إلیھا ویقرر القانون(الإ

 ف، مع أن الفعل قد یـــــــكونتختلف عن العقوبات، كالتوبیخ والإنذار واستقطاع جزء من لمرتب والتوقی

  جریمة تأدبیھ وجنائیة في نفس الوقت كالموظف الذي یختلس أموال الدولة التي في عھدتھ.

ھ في ــ، عبر عنھا القانون المدني بما نص علیـــــلتزامأما الجریمة المدنیة فھي مصدر من مصادر الا

  بھ بالتعویض".سبب ضرر الغیر یلزم من ارتك اءأن " كل خطب 124المادة 

  ــب فيـولم یحدد القانون المدني الجرائم المنیة واعتبرھا قائمة في كل خطا سبب ضرر للغیر، و یجـ

طأ ـــــــمثل ھذه الحالة ألا یكون الخطأ واقعا تحت طائلة قانون العقوبات، كما في جریمة الإصابة خ

  الفاعل مسؤولا من الناحتین الجنائیة والمدنیة. وإلا أعتبر

  الفصل الثاني
  

  ةالتقسیمات المختلفة للجریم
  

  التالیة.الثلاثة للجریمة تقسیمات مختلفة حسب المصدر المستمدة منھ، نتعرض لھا بالمباحث 
  

  المبحث الأول
  

  متھاابحسب جسالجریمة تقسیم 
  

أن  لىـــالواردة في الكتاب الثاني من الجزء الأول من قانون العقوبات الجزائري ع 27تنص المادة 

" توصف الجرائم بأنھا جنایات أو جنح أو مخالفات طبقا لدرجة جسامتھا وتبعا للعقوبات المقررة لھا وما 

  إذ كانت من العقوبات المقررة للجنایات أو الجنح أو المخالفات ".

ـذه  ــالواردة بالكتاب الأول من نفس القانون على العقوبات المقررة لكل نوع من ھـ 05ونصت المادة 

لأنواع الثلاثة، بأن" العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات ھي الإعدام السجن المؤید، السجن المؤقت لمدة ا

  سنوات وعشرین سنة. 05تتراوح بین 

دا ــــــالعقوبات الأصلیة في مواد الجنح ھي الحبس لمدة أكثر من شھرین حتى خمس سنوات، فیما ع

  دج. 20000خرى، والغرامة التي تزید على الحالات التي یحدد فیھا القانون حدود أ

  دج. 20000إلى  2000الحبس من یوم إلى شھرین والغرامة من العقوبات الأصلیة في مواد المخالفات ھي 

  واضح من النصین أن المشرع الجزائري قسم الجرائم لثلاثة فئات.



  ــ 04ــ 
  

  المؤید أو السجن المؤقت . الجنایات : وھي الجرائم التي یعاقب علیھا بالإعدام أو السجن

سنوات أو بغرامة تزید  05الجنح : ھي الجرائم التي یعاقب علیھا بالحبس أكثر من شھرین حتى 

المخالفات : ھي الجرائم التي یعاقب علیھا بالحبس من یوم على الأقل حتى شھرین  دج. 20000على 

  دج. 20000أو بغرامة لا تزید على و/على الأكثر 

 ماــــــاة أن العبرة في تطبیق معیار العقوبة للتمیز بین الجنایات والجنح والمخالفات إنیجب ھنا مراع

ھ ـــــــــھي بالعقوبة التي یقررھا القانون للجریمة لا العقوبة التي یحكم بھا إذ قد أن یستعمل لقاضي سلطت

روف ــــالعود، أو أحد الظ التقدیریة في الجریمة المطروحة أمامھ لاقترانھا بأحد الظروف المشدة كظرف

ة التي ــــالمخففة، فیجعل لھا عقوبة تدخل في فتنة جریمة أخرى، فإن ھذا لا یغیر من نوع الجریمة والفتن

روف ــــــــوضعھا بھا القانون تبعا للعقوبة التي قرر لھا، فمثلا إذا استعمل القاضي سلطتھ في تطبیق الظ

 ذاـــــــــالحبس لمدة شھر، التي ھي عقوبة مقررة للمخالفات فإن ھالمخففة في جنحة سرقة، وقضى فیھا ب

یغیر من جنحة السرقة ویحولھا إلى مخالفة، طالما أن القانون قد قرر لھا عقوبة تتجاوز الحـد الأقصى لا 

 ق ع وحكم على المتھــم 56/2للعقوبة المخالفات وكذلك الحال إذا طبق القاضي ظرف العود طبقا للمادة 

سنوات فإن ذلـــــك  05لحبس لمدة تعادل ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، فزادت مدة الحبس على  با

ن ــــــــم 350لیس من شأنھ أن یحول الجریمة من جنحة إلى جنایة، فمثلا في جریمة سرقة تنص المادة 

إلى  50ة من ـــــامسنوات وبغر 05قانون العقوبات الجزائري على معاقبة السارق بالحبس من سنة إلى 

ة ــــأعلاه أن یحكم بعقوب 56فقرة الثانیة من المادة دج، وفي حالة العود یجوز للقاضي، طبقا لل 20000

ة ــــــسنوات فإذا قضى بذلك، فإن الجریم 10تصل لضعف الحد الأقصى المقرر قانونا أي بالحبس لمدة 

ر ــالمشدد الذي اقترن بالجریمة حدا بالمشرع لتغییالمسندة للمتھم تظل جنحة كما ھي أما إذا كان الظرف 

ة كما ـالعقوبة المقررة لھا من الحبس إلى السجن المؤبد أو المؤقت فإن جریمة الجنحة ھنا تنقلب إلى جنای

 واتـــــــسن 10إلى  05ھو الحال في جریمة سرقة إن ارتكبت لیلا، حیث ترفع عقوبتھا إلى السجن من 

  ون العقوبات الجزائري).من قان 354(المادة 

  ، المترتبة عنھ، ھي :ھامةلھذا التقسیم أھمیتھ، بالنظر للنتائج العدیدة ال

خارج دون ـتسري أحكام قانون العقوبات الجزائري على الجنایات التي یرتكبھا جزائري في ال أولا :

  .)ةالجزئیجراءات من قانون الإ 582الجنح لخطورتھا(المادة 

روع تشمل جمیع الجنایات أما الجنح فلا شروع فیھا إلا بنص خاص ولا شـــــــروع لشاأحكام  ثانیا :

  من قانون العقوبات الجزائري) 31أصلا في المخالفات(المادة 

  ثالثا : الاتفاق على ارتكاب جریمة یعاقب علیھ 

   58إلى  54أحكام العود تطبق على الجنایات والجنح والمخالفات بشروط تختلف لكل فئة(م  رابعا :



  ــ 05ــ 
  

  من قانون العقوبات الجزائري). 465ثم 

 53 ،15 ة(المادتانــة تختلف حسب فئة كل جریمخففالظروف الموعقوبة المصادرة أحكام  خامسا :

  .من قانون العقوبات الجزائري)

  نيالمبحث الثا

  

  طبیعة الحق المعتدى علیھتبعا لتقسیم الجریمة 
  

  .إلى سیاسیة وعادیةلحق المعتدى علیھ تنقسم الجریمة بحسب طبیعة ا

الجریمة الموجھة ضد تنظیم الدولة ومباشرتھا وظائفھا أو ضد الحقوق التي " فالجریمة السیاسیة ھي 

  وبمعنى أو ضح ھي الجریمة التي تخل بأمن الدولة من جھة : " یتمتع بھا المواطنون

ر ـــــــــجرائم النشكو ،تغییر شكل الحكملوة محاولة قلب نظام الحكم في الدولة بالقجریمة ك ،الداخل* 

  .اتجرائم الانتخابكالموجھة للدولة ونظامھا السیاسي و

الخارج كجرائم الخیانة والتجنیس وحمل السلاح ضد الدولة مع عدوھا والتخابر مع العدو بقصـــــد * 

  تسھیل دخولھ إقلیم الدولة أو تسلیمھ مدنا أو حصونا أو قلاعا.

 ةــــــترتكب ضد الأشخاص وممتلكاتھم بدافع الأثراء والأنانیالتي  ة" الجرمالعادیة فھي  ةیمأما الجر

  ." ھدف سیاسيدافع أو والمنافع الشخصیة دون أن یكون لھا 

  لھذا التقسیم أھمیتھ، بالنظر للنتائج العدیدة الھامة، المترتبة عنھ، ھي :

  : بھذإذ  ،قھاالفحولھا انقسم ، معاملة المجرم السیاسيأولا : 

جریمة تختلف ارتكاب الأن البواعث التي توحي إلیھ بعلى أنصار المذھب الشخصي لمعاملة خاصة 

  .قد یكون ھو الحكم غدا ھتماما عن دوافع المجرم العادي، وأن

تي ــــــــلخطورة الجرائم ال بة علیھوقتشدید العلفقد ذھبوا لعكس ھذا الموضوعي أما أنصار المذھب  

ن ــــــعصف بكیانھا، منتقدییقد بما الدولة في نظامھا على ولكن  لا تقع على فرد أو أفراد، إذ ھي ایرتكبھ

ن ــكلا من ھذیع أن م تحدید نوع المعاملةلأصحاب المذھب الشخصي بأنھم اعتمدوا على الباعث والغایة 

  الجریمة السیاسیة. العنصرین لا علاقة لھ بمكونات

  حدیثة كالتشریع الجزائري، بالمذھب الموضوعي.أخذت معظم التشریعات ال

  كالاعتقال والتجرید من الحقوق السیاسیة. ةالجریمة السیاسیة قد یقرر لھا القانون عقوبة خاص ثانیا :

  ثالثا : عدم تسلیم المجرم السیاسي للدولة التي تطلبھ خلاف المجرم العادي.

رد ـــلم یفإذ السیاسیة الجرائم وقة بین الجرائم العادیة بالتفرم تفإنھ لم یھقانون العقوبات الجزائري أما 

 ةــالأسلح باستعـمال ھا فی عأو شرتمت ا الإعدام إن لمعظمھ اقررمة نظاما خاصا للعقاب للجرائم السیاسی

   



  ــ 06ــ 
  

ات وـــسواء كان مدنیا أو من رجال الق عقوبة الإعدام لكل جزائري یرتكب جریمة الخیانةو، )82(المادة 

  .)76إلى  61 یتخابر مع العدو(المواد منأو یرفع السلاح ضد الجزائر،  أو ،المسلحة أو البحریة

 دام إنــــللإع قرر لھا أیضا عقوبات مختلفة تصلفقد للجرائم المخلة بأمن الدولة من جھة الداخل أما 

ب والمساھمة ـل والتخریم الإرھاب والتقتیجرائعلى معاقبا ) 83حتى 77بحمل السلاح(المواد مناقترنت 

  .91حتى  84بالمواد  في حركات التمرد

  :  "لا یقبل التسلیم في الحالات الآتیةأنھ إجراءات جزائیة  698المادة فقد نصت  أما المجرم السیاسي

للجنایة أو الجنحة صفة سیاسیة أو إذا تبین من الظروف أن التسلیم مطلوب لغرض  تإذا كانــ "  02

  ." سیاسي

  ث الثالثالمبح
  

  تقسیم الجریمة حسب موضوعھا والقانون الذي یحكمھا
  

  : تبعا لموضوعھا والقانون الذي یحكمھا إلى عسكریة وعادیة ،تنقسم الجریمة

ظام ـــــــــخلالا بالناشخص خاضع لقانون الأحكام العسكریة یرتكبھ فالجریمة العسكریة ھي كل فعل 

أي تتصل بالنظام  محضةأحدھما جرائم عسكریة  ،على نوعینالعسكري الذي یفرضھ علیھ القانون وھي 

حارس ــــونوم ال ،عدم الانقیادومخالفة الأوامر، ك ،العسكري مباشرة ولیس لھا نظیرا في قانون العقوبات

ري ـوالغیاب،  وآخر جرائم نص علیھا في القانون لكنھا تأخذ الطابع العسكري لوقوعھا من شخص عسك

  ة ھي" كل فعل أوترك یجرمھ قانون العقوبات أو القوانین المكملة لھ ویقرر لھ عقوبة".أما الجریمة العادی

  لھذا التقسیم أھمیتھ، بالنظر للنتائج العدیدة الھامة، المترتبة عنھ، ھي :

م ــــالمحاكھا رمنھا، فالجریمة العادیة تنظ كلاالجھة القضائیة التي تفصل  اختصاصمن حیث أولا : 

ن ـــــــــالمحاكم العسكریة مشكلة ممن نظر العسكریة فھي  یمةالعادي، أما الجر لاختصاصاالعادیة ذات 

  قانون القضاء العسكریة.بوفقا للأوضاع المبینة رئیس منتدب من القضاء العادي بعضویة عسكریین 

 ةــلعسكریقانون الأحكام اوعلى الجرائم العادیة ، نصوص المكملة لھ والقانون العقوبات طبق ی ثانیا :

  .العسكریة الجرائمعلى 

ن ـــفي قانون الأحكام العسكریة عتحقیق الجرائم العسكریة المنصوص علیھا ثالثا : تختلف إجراءات 

  بالنسبة للتحقیق في الجریمة العادیة.زائیة الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الج

، فإنـــھ والسجن المؤبد ات العادیة كالإعدامبوعقالانون الأحكام العسكریة ینص على قرغم أن رابعا : 

  .كالحرمان من الأقدمیةو الطرد من الخدمةكقانون العقوبات وجود لھا بعلى عقوبات لا أیضا ینص 

 غیر جائز أصلا في الجرائم العسكریة البحثة.، تسلیم المجرمین خامسا :
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  ي ــفھلركن المادي حسب اأما بي ركن من أركانھا، ھذه ھي التقسیمات الھامة للجریمة التي لا ترد لأ

   بحســــبو، (الجرائم بالعادة والجرائم بالاعتیاد)وبسیطة ومركبةووقتیة ومستمرة، یجابیة وسلبیة، تقسم لإ

  .لعمدیة وغیر عمدیةتقسم  المعنويالركن 

  الباب الثاني
  

  ةالأركان العامة للجریم
  

ي ــــــجریمة بحیث إن انھار أحدھا انھارت الجریمة تبعا لھ، ھ ھي الأركان الواجب توفرھا لقیام كل

  : التالیةثلاثة الفصول الالركن المادي، الركن المعنوي، نفضلھا في  ،الركن الشرعي

  

  الأول الفصل
  

  الركن الشرعي
  

زاء ـــالجعلى الفعل المكون لھا وتجریم یراد بھ أنھ لا یمكن أن توجد جریمة ما لم ینص القانون على 

  المقرر لمرتكبھ، وھو ما نفصلھ في مباحث أربعة ھي :

  المبحث الأول
  

  لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن إلا بنص
  

ــــنا ــــللعھد الأعظم ماج ھذا المبدأ من القواعد الأساسیة المقررة في التشریعات الحدیثة یرجع أساسھ

ك ــــثم ظھر بعد ذل 1215عام  البریطانيللشعب  Johnالذي منحھ الملك جون  (Magna carta)كارطا

دول  ـــــــدساتیر وتشریعات سائر الأخذت ومنھ  1791بإعلان حقوق الإنسان عقب الثورة الفرنسیة عام 

ن ــــــم 46والمادة  1989دستور من  43والمادة  1976من دستور  51، 45الجزائري في المادتین ك

ر ــــــالعقوبات التي نصت على أنھ لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیوالمادة الأولى  من قانون  1996دستور 

  أمن بغیر قانون.

لى ـــمؤدى ھذا أن المشرع ھو الذي یملك وحده بیان الأفعال المجرمة وتحدید الجزاءات التي توقع ع

ص د بھا سلطان القاضي بحیث لا یستطیع تجریم فعل لم یرد في القانون نحدمرتكبھا بنصوص قانونیة یت

  .یجرم ولا أن یوقع جزاء غیر منصوص علیھ فیھ

فالعرف والعادة مثلا لا یصحان  ،أن القانون المدون(التشریع) ھو المصدر الوحید للقانون الجنائيأي 

  مصدرا لھ، سواء في تحدید الفعل المجرم أو تقریر الجزاء.

لبراءة دون الأخذ بالقـــیاس اب القضاء بجفإذ لم یوجد في القانون نص یحدد الفعل المجرم وعقوبتھ و

  .قیاس حالة لم یرد بشأنھا نص الحالة منصوصبتحدید الجرائم والجزاءات ل
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ث ـــــــوفي ھذا یختلف القانون الجنائي عن غیره من الفروع الأخرى للقانون، كالمدني والتجاري حی

  ووفقا لمبادئ العدالة عند عــدمیجب على القاضي أن یفصل في النزاع المعروض علیھ بمقتضى العرف 

  وجود نص قانوني.

ھا   ـــــــــومن سلطة خولأالمراد بالتشریع في قانون العقوبات ھو النص الصادر من السلطة التشریعیة 

ــقا ـلھا قوة القانون، طبـ اسمصدار مراا تشریعیا كرئیس الدولة مثلا إذ لھ أحیانا سلطة اختصاصالدستور 

  في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان ھذاوالجزائري  الدستورمن  124للمادة 

  العقابوللتجریم  اصدار قواعد(لوائح) تصح مصدراكما أن القانون قد یفوض للسلطة التنفیذیة سلطة 

ي ــــوھ ،وھي أقل مرتبة من القانون، لأنھا تكون محددة بوسائل معینة ومقیدة بعقوبة خاصة لا تتجاوزھا

   ، بحیث لا یطبقھا إن وجد أنھا خرجت عن نطاق التفویض.اك، خاضعة لرقابة القضاءفي ھذا أو ذ

 قاضيـــــــفالإجابة على ھذا أنھ یتعین على ال ،إلا أن سؤالا یطرح حول حكم النص الجنائي الغامض

ذي ــــــى بالتفسیر التشریعي الالجاني تفسیره، وإن كان المشرع ذاتھ قد یلجأ إلى ھذا التفسیر وھو ما یسم

د ـــــجتھاد، أما التفسیر القضائي فھو الذي یصدر عن القاضي عنادون أیة صعوبة أو  ،یأخذ حكم القانون

  جتھاد الفقھاء وشراح القانون.افصلھ في واقعة معروضة علیھ، كما یوجد التفسیر الفقھي الذي ھو ولید 

ص حتى ــیة والأعمال التحضریة والمصادر التاریخیة للنحضایستعین مفسرو للقانون بالمذكرات الإی

و ما ــیصلوا لتحدید مدلولھ مع أن المقرر كقاعدة عامة أنھ یجب عدم التوسع في تفسیر النص الجنائي وھ

علیھ قضاء محكمة النقض الفرنسیة والمصریة والمحاكم العلیا بمختلف الدول، وھذا حتى لا یؤدي  استقر

ھا ـــسیر للخروج عن قاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات بخلق جرائم وعقوبات لم ینص علیالتوسع في التف

  القانون(أو إباحة أفعال جرمھا القانون).

ھ إلى ـــتأسیسا على ما تقدم لا یجوز اللجوء في تفسیر نصوص قانون العقوبات والنصوص المكملة ل

دون  الاستیلاءریمھ، فلا یصح أن یقاس فعل قیاس فعل لم یرد نص بتجریمھ على فعل أخر ورد نص بتج

  في حكم السرقة. واعتباره الاختلاسوجھ حق، على المنفعة الخاصة لشيء مملوك للغیر على 

یرى بعض الشراح أن الغموض لا یكون في ألفاظ النص إنما في علة النص حتى یمكن تطبیق النص 

ص ــــــــللنص، ولذلك یجب تحدید علة النعلى حالات أخرى جدیدة لم تكن في ذھن المشرع عند وضعھ 

حالات ـــتفصیل عناصره حتى یمكن تطبیقھ على ھذه الببالرجوع للحق الذي وضع لحمایتھ وتحدیده بدقة 

 رحــــعلى جرائم الضرب والج 274حتى  264مثل ذلك أن قانون العقوبات الجزائري ینص في المواد 

 مـــــــــــعلیھ جراثی ارة، فإذ فرضنا أن الجاني حقن للمجنىعلى جرائم إعطاء مواد ض 275المادة في و

 أمراض أو وجھ إلیھ أشعة أضرتھ أو أخلت بالسیر العادي لأجھزة جسمھ ونتج عنھا عاھة مؤقتــــــــة أو

  ھ  ـــــــمستدیمة، فإن ھذه الأفعال لا تعتبر ضربا أو جرحا فقد یقال عندئذ أنھ لا تجریم لھذه الأفعال، إلا أن
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بالرجوع لعلة النص من حیث الحق الذي تدخل القانون لحمایتھ وھو حق الفرد في سلامة جسمھ بضـمان 

سیره العادي، فإن كل فعل یمس بھذا الحق یجب اعتباره من قبیل الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد 

  ع عند وضع لنص.ضارة، وبذلك تطبق ھذه النصوص على الحالات التي لم ترد على ذھن المشر

ھ ـــحترامنا لھذا الرأي فإننا نرى أن حقن المجنى علیھ بجراثیم أو تسلیط أشعة تؤذي جسماإلا أنھ مع 

ـواد ضارة ــتحت نصوص الضرب وإعطاء مدون غموض مباشرة  ندرجوتسبب لھ عاھة، فإن كلاھما ی

  للمجنى علیـھ یدخل تحت نص ودونما حاجة للرجوع لعلة النص، ذلك أن نقل لجرائم التي تحمل المرض

 ســـمن قانون العقوبات التي تجرم إعطاء المواد الضارة إذا أن جراثیم الأمراض المؤذیة لی 275المادة 

 ورح أــإلا مواد ضارة وكذلك تسلیط أشعة مؤذیة على جسم المجنى علیھ ما ھي إلا وسیلة من وسائل الج

  .نجرإحداث عاھة شأنھا شأن الضرب بعصا والطعن بخ

ھا، ــــــــة والوضوح في النصوص التي یضعقالمشرع الجنائي یتحرى دائما الد وعلى العموم فإن

م ـــــــلمصلحة المتھ تفسیرهعلیھ  وجبالنص الجنائي شدید الغموض، وجد إذ فرضنا جدلا أن القاضي ف

 راءةـــــالإدانة مع أدلة الب لأن الأصل في الأفعال الإباحة كما ھو الحال في مجال الإثبات إن تعادلت أدلة

ة ـــبأدل بر بریئا حتى تثبت إدانتھتطبیقا لمبدأ أن الشك یفسر لمصلحة المتھم باعتباره حكم بالبراءة التعین 

  .ولا جدال في أن تعادل الأدلة یدخل الشك في ضمیر القاضيقاطعة 

  

  المبحث الثاني
  

  جریمةرتكاب الاأن یكون النص ساریا وقت 
  

ـھا ــأي تحدید الفترة الزمنیة التي یكون فی ،عبر عنھ بسریان القانون الجنائي من حیث الزمانما ی ذاھ

  :ھي فترة لا صعوبة في تحدیدھا إذ التي  ،المفعول على من یخالف أحكامھ ونافذواجب التطبیق 

  أولا :

في تراب الجمھوریـــة  طبقا للقاعدة العامة بالمادة الرابعة من القانون المدني أن القانون عموما یطبق

  ابتدأ من نشره في الجریدة الرسمیة، ویكون نافذ المفعول :

  النشر. نفي الجزائر العاصمة بعد مضيء یوم كامل ع

في غیرھا بعد مضيء یوم كامل عن وصول الجریدة الرسمیة لمقر الدائرة، الثابت بختم الأخیـــــــرة 

  الموضوع على الجریدة.

  ثانیا : 

  تى ــــــقانون ذاتھ ضمن نصوصھ فترة سریانھ وبدء العمل بھ یكون لا حقا لتاریخ نشره، حقد یحدد ال

  .یتسنى العلم بھ للكافة
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ري ـمن تاریخ نشره أو من التاریخ المحدد للعمل بھ حتى یعدل أو یلغى، حیث یسنافذا یستمر القانون 

ھ إلا من تاخ نشره أو التاریخ المحدد لسریانھ، وإذ ى التعدیل ما یسري على القانون ذاتھ، فلا یعمل بلع

   .ألغي زال ما كان لھ من قوة قانونیة وامتنع على القضاة تطبیقھ

ا كامـیا بصدور قانون جدید یتضمن أحأو ضمن ،قد یكون الإلغاء صریحا بالنص علیھ في قانون لاحق

  مخالفة لأحكام القانون السابق.

یسري إلا على الجرائم التي تقع بفترة سریانھ والعمل بھ أو بمعنى آخر فالأصل أن لقانون الجنائي لا 

  لمعمول بھ وقت ارتكابھا.اأن الجرائم لا یعاقب علیھا إلا بمقتضى القانون 

فلا یجوز الحكم على شخص ارتكب جریمة بعقوبة أشد من تلك التي كانت مقررة لھا عند ارتكابـــھا  

ولا ینسحب أثره على الأفعال التي جرمھا قانون آخر أو الــتي الماضي  إذ القانون الجنائي لا یسري على

وقعت قبل صدوره والعمل بھ، وھي القاعدة المعروفة بعدم رجعیة أثر القانون الجنائي التي لا یخلو منـھا 

  تيالــ ،نا معذبین حتى نبعث رسولا "ة الإسلامیة بقولھ تعالى " وما كتشریع في العالم ومصدرھا الشریع

ماضي ــنھ " لا یسري قانون العقوبات على الأنص علیھا قانون العقوبات الجزائري في المادة الثانیة منھ 

  إلا ما كان منھ أقل شدة ".

إلا أن الأمر مع ذلك یحتاج للتفصیل، فإذا صدر قانون جنائي مفسرا لقانون غامض سابق علیھ فـــإن 

  لتي ارتكبت في ظل القانون الغامض ولا یقال أن الــقانوننصوص القانون المفسر تنسحب على الجرائم ا

ق ـــجزء متمم للقانون السابولكنھ قانون جدیدا  یسالمفسر قد سرى على الماضي لأن التفسیر التشریعي ل

مستندا لتاریخھ، وكذلك الحال بالنسبة للجرائم التي یبدأ النشاط الإجرامي فیھا قبل صدور القانون الــــذي 

  ثم یستمر ھذا النشاط بعد صدوره وھي المعروفة بالجرائم المستمرة.یجرمھ 

ماضي لأن ـــــلل نشاط إجرامي بدأ قبل صدوره ولا یقال أنھ رجعھذه الحالات یطبق القانون على في 

ة فإن ھذه سرقجنایة أو جنحة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمة ، مثل ھذا ذلك النشاط قد تجدد في ظلھ

 لـــــــقبفإن فرض أن القانون لم یكن یعاقب على فعل الإخفاء ، ستمر طالما استمر فعل الإخفاءتالجریمة 

روقات ـــــویعاقب المخفي على جریمة إخفاء المسالإخفاء ى یسري علالأخیر  فإن القانون الجدید  صدور

  أنھا بدأت قبل سریانھ والعمل بھ. رغم

  والعقوبات. قدمنا قانون موضوعي یحدد الجرائمذي ھو كما القاعدة عدم رجعیة قانون العقوبات ھذه 

تي ــاستثناء ھام نص علیھ قانون العقوبات الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة الثانیة الناك لا أن ھإ

ھ ـسبقت الإشارة إلیھا ھو أن قانون العقوبات یسري على الماضي إذا كان أقل شدة من القانون السابق علی

ق ـــت الجریمة في ظلھ أو بعبارة أوضح إذا كان القانون الجدید أصلح للمتھم حیث یشترط لتطبیالذي وقع

  ھذا الاستثناء شرطان، ھما :
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  أولا : أن یكون القانون الجدید أصلح للمتھم من القانون القدیم الذي وقعت الجریمة في ظلھ.

   م النھائي في الدعوى.ثانیا : أن یكون القانون الجدید قد صدر قبل الحك
  

 ــــھ فيــفبالنسبة للشرط الأول، أن یكون القانون أقل شدة إذا كان یجعل الفعل الذي كان معاقبا علیــــ

القانون السابق، غیر معاقب علیھ، أو یقرر لھ تدبیر أمن بدلا من العقوبة، أو عقوبة أخف من المقررة في 

ھ ــــمدین حجز أحد مالمن المسؤولیة دون أن یلغي الجریمة، فإذا القانون السابق، أو یقرر وجھا للإعفاء 

 وىــــــــقبل الحكم النھائي في الدعثم صدر  ،لدین وارتكب المدین جریمة تبدید المحجوزضمانا للوفاء با

  تبدید.السقط جریمة تبعا لھ تلاغیا وبكون الحجز فإن قانون یمنع المطالبة بالدین المحجوز من أجلھ، 

ك إذا رفعت الدعوى العمومیة على متھم لامتناعھ عن بیع سلعة مسعرة ثم أمر الوزیر بناء عــلى كذل

  تفویض قانوني خاص بحذف ھذه السلعة من التسعیرة قبل الحكم النھائي على المتھم تعین الحكم بالبراءة.

 ـســـامة أخف من الحبــبدیھي أن التمییز بین العقوبة الأشد والعقوبة الأخف یكون تبعا لنوعھا، فالغر

والحبس أخف من السجن والسجن المؤقت أخف من السجن المؤبد والأخیر أخف من الإعــــــــــدام، وإذا 

تساوت العقوبات في القانونین القدیم والجدید فالأخف منھما ھي الأقل مدة في العقوبات المقیدة للحریـــــة 

  والأقل مقدارا في العقوبات المالیة.

 ي أیضا أنھ لا خیار للمتھم في القانون الواجب التطبیق علیھ، إذ لا جدال في أن تعیین الـــــقانونبدیھ

الأصلح للمتھم، ھو من عمل القاضي، فإن كان القانون الجدید یخفض الحد الأدنى للعقوبة ویرفع الحـــــد 

الذي یخفض ھذا الحد وإذ وجـــد الأعلى ورأى القاضي أن المتھم یستحق الحد الأدنى، طبق علیھ القانون 

أن القانون الجدید یخفض الحد الأعلى ویرفع الحد الأدنى وأن المتھم جدیر بالحد الأعلى طبق علیـــــــــھ 

القانون الذي یخفض ھذا الحد، لأنھ یكون ھو الأصلح لھ، وإذا ارتكب المتھم جریمة في ظل قانون ثــــــم 

  تھاء محاكمتھ صدر قانون ثالث، عندئذ یطبق على المتھم أصلــــــــــح صدر قانون أخر أصلح لھ وقبل ان

  القوانین الثلاثة.

 أما بالنسبة للشرط الثاني لتطبیق الاستثناء وھو أن یكون القانون الأقل شدة (الأصلح للمتھم) قد صدر

  ور القانون الأصلح.قبل الفصل النھائي في الدعوى، أي أن الحكم أو القرار لا زال قابلا للطعن عند صد

فما ھو العمل إن صدر القانون الأصلح بعد صدور حكم نھائي ونص على أن الفعل الذي حكم مـــــن 

  أجلھ نھائیا على المتھم قد صار مباحا غیر معاقب علیھ ؟

تناولت بعض التشریعات ھذه الحالة فنصت على أنھ یوقف تنفیذ الحكم على المتھم إن لم یكن قد نفــذ 

ـــــذه ــإن كان محبوسا بموجب ھذا الحكم، أما الغرامة فلا یجوز لھ استردادھا، ومن ھـ لیھعج ویفر علیھ

، آما قانون العقوبات الجزائري فإنھ لم یتعرض لھــذه 05التشریعات قانون العقوبات المصري في المادة 

  العفو طبقا لظروف الحال.الحالة، مما یفھم منھ أنھ ترك الأمر لرئیس الدولة، لاستعمال سلطتھ في 
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 حـــــــددةمفترة أو ل مثلا الحربمدة معینة ك ما خلال مدةمع ملاحظة أنھ إذا صدر قانون یجرم فعلا 

دم ــــــــــقحركت النیابة ضده الدعوى العمومیة ووخلال سریانھ  القانون المؤقتھذا أحد شخص خالف و

 عاديــــــلقانون الطبقا ل صار الفعل غیر معاقب علیھفأجل القانون  قبل محاكمتھ انقضىإلا أنھ  ،للمحكمة

ھاء ــــــــتحتى انضده الدعوى  حرك ، أما إن لم تالإجراءات ضده والحكم علیھاستمرار  عنلا یم اذھفإن 

ن ـــــــمثلا إن صدر قانون بجرم بیع السكر بأكثر م، هضدالدعوى تحریك لا یجوز إنـھ ففانون، السریان 

دیسمبر  20 یومإلا أن أحد التجار رغم ھذا قام  2018دیسمبر 24إلى  17منخلال الفتـــرة ر محدد سع

 2018دیسمبر  23وحركت النیابة ضده الدعوى العمومیة یوم ر من ھذا السعر ـالسكر بأكث ببیع 2018

إذا  مثلا، أما 2018ردیسمب 30أو  27بوم فإن ھذا لا یمنع محاكمتھ  ،الحكمى سریان القانون قبل وانقض

  الأوان. فواتلجوز متابعتھ بذلك تلا ، خلال سریان القانون المحدد المدةالدعوى العمومیة  ضدهتحرك لم 

  إن قاعدة تطبیق القانون الأصلح للمتھم مقصورة على قانون العقوبات بصفتھ قانونا موضوعیا.

ـلى ــفإن القاعدة ھي سریانھا ع ،ات الجزائیةأما القوانین الشكلیة المتعلقة بالإجراءات كقانون الإجراء

  الماضي والمستقبل، إلا أن :

ن أولا : النصوص المتعلقة بالاختصاص، تسرى على الماضي طالما أن الدعوى لم تحـــــــرك، أما إ

  زع اختصاصھا طبقا للقانون الجدید.ووإلا إذا ألغیت تظل مختصة  الیھاحركت فإن المحكمة التي رفعت 

: النصوص المتعلقة بطرق الطعن، تسري على الماضي، إن كانت أقل شدة، مثلا إن صدر حكم  ثانیا

في الدعوى، وكان ھناك طریق للطعن، صار حقا مكتسبا للمتھم ، لا یمكن أن یسلبھ منھ ولا أن یخفضــھ 

ـــم جاء ــأیام، ثــ 10القانون الجدید، كما لو كان القانون القدیم یجعل للمتھم حق الطعن بالاستئناف خلال 

لھ إذ یكون  ممدتھ خمسة أیام فقط، فإنھ لا یسري على المتھ علااالقانون الجدید ملغیا حق الاستئناف أو ج

 مـــــــھ المتھنیوما، استفاد م 15أیام، أما إن جعل القانون الجدید میعاد الطعن  10حق الطعن خلال أجل 

  لم ینتھ عند بدء سریان القانون الجدید.ولسابق الذي زال میعاد استئنافھ، طبقا للقانون ا

ثالثا : النصوص المتعلقة بالتقادم، كسقوط سلطة تحریك الدعوى العمومیة، أو تقادم العقوبة، فھــــــي 

أقرب للقواعد الموضوعیة، لأنھا تؤثر على مصلحة المتھم مباشرة، ولذلك فھي تسري على كل الوقائـــع 

  ت في ظلھا، إن كانت أقل شدة.التي حدثت قبلھا واستمر

  

  المبحث الثالث
  

  أن یكون النص ساریا على مكان وقوع الجریمة
  

  القاعدة العامة في القانون الجزائـــــــري حیث ھذا ھو ما یعبر عنھ بسریان القانون من حیث المكان، 

  وحده دون غیره على  أي أنھ یسري، (Territorial)والتشریعات الأخرى أن قانون العقوبات قانون إقلیمي
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  یتعدى دائرة حدودھا لأنھ مظھر سیادتھا.، دون أن إقلیم الدولة وعلى كل ما یقع فیھ من الجرائم

 إلا أن ھناك حالات استثنائیة خرج فیھا المشرع الجزائري عن قاعدة إقلیمیة قانون العقوبات وقــــرر

  .العقاب على بعض الجرائم التي ترتكب في الخارج

مرتكبـــة على بعض الجرائم الوتقع داخل إقلیم الدولة  قانون العقوبات على الجرائم التيفكیف یسري 

  خارجھ ؟ نفصل ھذا في مطلبین ھما :

  المطلب الأول
  

  سریان قانون العقوبات الجزائري على كافة الجرائم التي ترتكب داخل إقلیم الدولة
  

ق قانون ـــنصت المادة الثالثة منھ على أن " یطبحیث  ة،الجریم مھما كانت جنسیة مرتكبیطبق ھذا 

  العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أرض الجمھوریة ".

  یمثل ھذا المبدأ أحد مظاھر سیادة الدولة على إقلیمھا الذي یشمل :

  .محدودة بحدودھا السیاسیةأ ــ  أراضي الجمھوریة ال

 بحار التي تحد البلاد لمسافة ثلاثة أمیال بحریة والمیل البحري ھوالاه یب ــ  المیاه الإقلیمیة وھي م

  میلا. 12إلى  اكما فعلت الجزائر فمددتھ ،لأكثر من ھذا ام، یمكن مدھ 1852

جـ ــ  الفضاء الذي یعلو اقلیم الدولة یعتبر ملكا لھا ویخضع لسیادتھا فلا یجوز لطائرة أجنبیة أن 

  بذلك.بناء على معاھدة تسمح ة أو إلا بإذن خاص من الدول حلق فیھت

د ــ الجنایات والجنح التي تقع على ظھر البواخر فقد نص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائــري في 

ـب في ـعلى أن " تختص الجھات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنح والجنایات التي ترتكـ 590المادة 

  ة أجنبیة ".میناء بحریة جزائیة على ظھر باخرة تجاری

  زء ــیتضح من النص أنھ استثنى السفن الحربیة لأنھا تعتبر قلاعا تمثل سیادة الدولة التابعة لھا فھي ج

  دولــــة ع علیھا خاضعا لقانون القمن ھذه الدولة أینما كانت ولا سلطة لأي قانون أجنبي علیھا ویكون ما ی

  .ولة أجنبیة أو سائرة في میاھھا الإقلیمیةحتى ولو كانت راسیة في میناء تابع لد االتابعة لھ

أما السفن التجاریة وسفن الصید ونحوھا فھي إن كانت في عرض البحر خضعت لقانون الدولة اـلتي 

قانون ـــمجرد دخولھا المیاه الإقلیمیة الجزائریة تخضع للوبمن جرائم، على ظھرھا تحمل رأیتھا فیما یقع 

  ترتكب علیھا.لتي ائم اجرلكل الالجزائري بالنسبة 

الجزائري في  ــ الجنایات والجنح التي تقع على متن الطائرات فقد نص قانون الإجراءات الجزائیةھـ 

   : على أن 591المادة 

ت ــ" تخص المحاكم الجزائریة بنظر الجنایات والجنح التي تقع على متن الطائرات الجزائریة أي كان

  ة إذا كان ــالجنایات والجنح التي تقع على متن الطائرات الأجنبیجنسیة مرتكبیھا، كما تختص أیضا بنظر 
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  ةـارتكاب الجنایة أو الجنح الجاني أو المجنى علیھ جزائري الجنسیة أو ھبطت الطائرة في الجزائر عقـب

  ض ـــــاختصاصھا أو التي قب وتكون المحكمة المختصة بنظر الجریمة ھي التي ھبطت الطائرة في دائرة

   فیھا على المتھم إذا كان القبض لاحقا لھبوط الطائرة ".

ـــــن ــم 586إقلیم الدولة ؟ ھذا ما نص علیھ المشرع في المادة  لكن متى تعتبر الجریمة واقعة داخل

 قانون الإجراءات الجزائیة، بأن " تعد مرتكبة في الإقلیم الجزائري كل جریمة یكون عمل من الأعــــمال

  .المكونة لھا قد تم في الجزائر " لأحد أركانھاالممیزة 

  نوضح أن المراد بعبارة " أحد الأركان الممیزة لھا " أعلاه ھو الركن المادي فقط.

 ة فيـــــــــمنھ تكون الجریمة مرتكبة بالإقلیم الجزائري، إن حصلت كلھا أو جزء من أعمالھا التنفیذی

  سا أو إیطالیا أو المغرب، كما لو أراد شخص قتل أخــــــــــرالجزائر والجزء الأخر في دولة أخرى كفرن

إیطالیا أحد بالسم یحدث أثره بعد العودة إلى الجزائر، أو یرسل بدأ فأعطاه مادة سامة أثناء وجوده بفرنسا 

دود ــــــــآخر بالجزائر طردا بھ عبوة ناسفة ة فیتفجر عند فتحھ فیموت، أومن یقف وبیده بندقیة داخل ح

  .المغرب یطلقھا على غریمھ داخل الحدود الجزائریة فیقتلھ، وھكذا

تكون الجریمة مرتكبة بكل من الدولتین وتختص كلاھما بمحاكمة الجاني وما شابھھا في ھذه الحالات 

  .طبقا لقانونھا

  .ة للجریمة المستمرة فھي تعتبر مرتكبة في كل دولة استمر فیھا النشاط الإجراميبكذلك الحال بالنس

ت ــــــــثالث بالجزائر وتمأحد أخر بسلاح لقتل بفرنسا ساعد أن ی، كالاشتراك في الجریمةأیضا حالة 

  .الجریمة فعلا

ر ـــــــــبالجزائ تختص المحاكم الجزائریة بمحاكمة الفاعل والشریك لأن الجریمة تمت في ھذه الحالة

  .ك بفرنسا، حیث تتبع جریمة الشریك جریمة الفاعلاشتروالا

ة ــــــالجزائر وتمت الجریمة بفرنسا، فإنھ لا اختصاص للمحاكم الجزائری أما إذا حصل الاشتراك في

  بمعافیة الشریك لعدم اختصاصھا بمحاكمة الفاعل لوقوع الجریمة بإقلیم دولة أخرى.

ــن أنھ " لا یجوز مباشرة أیة إجراءات ضد أجنبي مــعلى من نفس القانون تنص  589إلا أن المادة 

أجل جنایة أو جنحة اقترفھا في الجزائر، إن أثبت أنھ قد حوكم نھائیا من أجل الجنایة أو الجنحـــــــــة في 

  وأنھ في حالة الإدانة قد قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر لھ عفو عنھا.الخارج  

  

  المطلب الثاني
  

  جزائريقلیم اللاارج اتقع خالجنایات والجنح التي سریان قانون العقوبات الجزائري على 
  

   استثناء من قاعدة اقلیمیة قانون العقوبات نص قانون الإجراءات الجزائیة على سریانھ على جرائـــــم
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  تقع خارج الاقلیم الجزائري، في المواد التالیة :

  :  583، 582أ  ــ المادتان 

 نـــــجزائري تجوز المتابعة والمحاكمة مكل واقعة ارتكبھا جزائري(فاعلا أم شریكا) خارج الاقلیم ال

ن ـــــكانت موصوفة في القانون الجزائري بأنھا جنایة، أو كانت موصوفة في كل م أجلھا في الجزائر إذا

  ط :والقانون الجزائري وقانون الدولة التي ارتكبت بھا، بأنھا جنحة، بشر

  ).584تم ذلك بعد ارتكاب الوقائع(المادة ــ أن یكون الجاني متمتعا بالجنسیة الجزائریة حتى لو  01
  

  ــ یعود إلى الجزائر. 02

 ــ ألا یكون قد حوكم على الجریمة في الخارج(لا یتفق مع العدالة أن یحاكم الشخص مرتین عــن 03

  جریمة واحدة) واستوفى كامل العقوبة المحكوم بھا، أما إن لم یثبت ذلك جازت محاكمتھ مرة ثانیـــــة في

  .ئر ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو صدر لھ عفو عنھاالجزا

  ــ إن كانت الجریمة مرتكبة ضد أحد الأفراد، لا یجوز أن تقام الدعوى العمومیة إلا من النیابــــة 04

  العامة بعد إخطارھا بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فیھ.

  : 588ب ــ المادة 

  تمس :  جنایة أو جنحة االجزائري بصفتھ فاعلا أو شریكارتكب خارج الاقلیم كل أجنبي 

ة ـــــــمتداولالوطنیة المصرفیة الوراق الأالنقود أو  تزییفك من الخارج، الجزائریةــ أمن الدولة  01

ة ـــــالخیانأي  قانون العقوبات من 96إلى  61المنصوص علیھا في المواد الجرائم قانونا بالجزائر وھي 

ن ـــأمماسة بوجرائم التعدي على الدفاع الوطني والاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى الوالتجسس 

الجرائم ثم  ،ة في حركات التمردـالمساھم وھي جنایات التقتیل والتخریب وجنایات ھاالدولة وسلامة أرض

  قانون العقوبات. منالثالث  القسم السادس من الفصل الأول من الباب الأول من الكتاببالواردة 

 قوباتــــالع من قانون 218إلى  197المنصوص علیھا في المواد من  ،الدولة من الداخل ــ أمن 02

  قود المعدنیة وتزویر الأوراق النقدیة المتداولة قانونا في الجزائر.كتزییف الن

  تجوز متابعتھ ومحاكمتھ وفقا لأحكام القانون الجزائري، بشرط أن :

  ى علیھ القبض في الجزائر أو تحصل الحكومة على تسلیمھ لھا.یلق

قانون العــــــــــــقوبات  ،فالنص یسري على الجنایات والجنح التي تقع على متن الطائرات الجزائریة

الجزائري أي كانت جنسیة مرتكبھا بغض النظر عن الجو الذي كانت تحلق فیھ وقت ارتكابھا أي حــــتى 

في فضاء دولة أخرى، كذلك الجنایات والجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبیــــــة  ولو كانت تحلق

 تخضع أیضا للقانون الجزائري إذا :
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  ــ كان الجاني أو المجنى علیھ جزائري الجنسیة. 01

  في الجزائر عقب ارتكاب الجنایة أو الجنحة.الأجنبیة ــ ھبطت الطائرة  02

  

  الرابع بحثالم
  

  على شخص مرتكب الجریمةساریا النص أن یكون 
  

ھذا ما یعبر عنھ بمبدأ شخصیة القانون الجنائي أو سریانھ بالنسبة للأشخاص والقاعدة العامة في ھـذا 

  أن قانون العقوبات الجزائر یسري على كل من ارتكب في الجزائر جریمة منصوصا علیھا فیھ سواء 

  القاعدة لیست مطلقة، إذ ترد علیھا استثناءات ھي بالنسبة إلى :كان وطنیا أو أجنبیا، إلا أن ھذه 

أولا : رئیس الدولة حیث یعفیھ العرف الدستوري من الخضوع لأحكام قانون العـقوبات وإن كان من 

  الجائز مسائلتھ طبقا لقوانین خاصة.

الجرائـــــــم القولیة و معفون من تطبیق أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائمبرلمان ثانیا : أعضاء ال

  الكتابیة الواردة بقانون العقوبات التي یرتكبھا العضو أثناء قیامھ بعملھ في جلسات المجلس التشریعي.

  .2016من الدستور الجزائري لعام  128، 127، 126مصدر ھذه القاعدة ھو الدستور، كالمادة 

أیھم جریمة بالإقلیم الجزائري، لا یــــــــكون رؤساء الدول الأجنبیة وأفراد حاشیتم، إن ارتكب  : ثالثا

  للجزائر محاكمتھ ولكن لھا تكلیفھ بالمغادرة.

  یشمل الاعفاء رئیس الدولة الأجنبیة وزوجتھ وباقي أفراد أسرتھ وخدمھ على الرأي الراجح.

  مصدر ذلك ھو القانون الدولي العام.

 ك الدبلوماسي الذي یمثلون دولھم وأفــــــــرادرابعا : المعتمدون السیاسیون وھم السفراء ورجال السل

كما لــــــھا  ،حاشیتھم فلا یجوز للدولة الجزائریة محاكمتھم، وإنما تبلغ أمرھم لدولھم وتطلب منھا سحبھم

ــھ ـطردھم إن كان إجرامھم جسیما، ویتبع الممثل السیاسي في الاعفاء زوجیة وأفراد أسرتھ المقیمین معـ

  بمختلف درجاتھم وخدم دار الوكالة السیاسیة. وموظفي الوكالة

أما القناصل فإنھم لا یمثلون دولھم أمام الدولة المعنیین بھا وإنما یقومون فیھا بما توكلھ إلیھم دولھـــم 

من الأعمال كوكلاء عنھا، لذلك لا یمتد إلیھم ھذا الإعفاء ویخضعون لقانون الدولة المقیمین فیھا، عـــــدا 

  ھ القنصل أثناء أداء مھامھ أو بسببھا.فیما یرتكب

  مصدر ھذه القاعدة ھو العرف الدبلوماسي.

خامسا : أفراد القوات الحربیة الأجنبیة البریة أو البحریة، لا یخضعون لقوانین الدول التي قد یوجدوا 

م ذلك دون أو یمروا بھا إذا كان ذلك وجودھا أو مرورھا بمیاھھا أو أرضھا بتصریح من الدولة، أما إن ت

  ناء وجود ــــــــترخیص، فھو اعتداء یجوز دفعھ بكافة الوسائل، مع الإشارة إلى أن الإعفاء لا یكون إلا أث
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القوات یعملھا الرسمي ووجودھا بالأماكن المخصصة لھم(المناطق المحددة لھم)، فإذا ما ارتكب الفعـــــل 

  وفي غیر عمل رسمي، خضع مرتكبھ للقضاء الإقلیمي.المشكو منھ خارج المنطقة الخاصة بالقوة 

  

  الفصل الثاني

  

  الركن المادي للجریمة
  

 راميـــھو " السلوك أو الامتناع الذي تتكون منھ الجریمة وتظھر بھ في الوجود " أي ھو " سلوك إج

 لجریمة تامـــــــةإیجابي أو سلبي یقترفھ الجاني " قد یترتب علیھ تحقق النتیجة التي كان یقصدھا فتعتبر ا

وقد لا تتحقق تلك النتیجة فتكون الجریمة ناقصة بتوقفھا عند حد الشروع، وفي جمیع الأحوال لا بد مـــن 

توفر علاقة السببیة بین سلوك الجاني والنتیجة الضارة المترتبة عنھ، وھو ما نفصلھ في مباحث ثلاثــــــة 

   ، وثالث للمساھمة الجنائیة.أحدھا للجریمة التامة وأخر للجریمة الناقصة

  

  المبحث الأول
  

  الجریمة التامة
   

  ھ ـــــــأو بعدم امتثال ال التي ارتكبھاموصل فیھا الجاني للنتیجة التي أرادھا بالأعتالجریمة التي " ھي 

  حسبما نوضحھ بالمطلبین التالیین. "، ارهیلأمر المشرع بحریتھ واخت

  

  الأول المطلب
  

  لایجابيالسلوك الإجرامي ا
  

 ربـــــــــــیكون السلوك الإجرامي إیجابیا إن استخدم الجاني أعضاء جسمھ كذراعیھ في القتل والض

 والسرقة والتزویر وساقیة في دخول عقار الغیر لارتكاب جریمة فیھ ولسانھ في الجرائم القولیة كالســــب

  وإفشاء الأسرار والاتفاق الجنائي والتحریض.

جرامي من فعل واحد فتكون الجریمة بسیطة سواء كانت وقتیة كالقتل والسرقــــة أو قد یتم السلوك الإ

من قانون العقوبات الجزائري) أو إخفاء أشیاء مسروقة  291مستمرة كحبس إنسان دون وجھ حق(المادة 

  من قانون العقوبات الجزائري) وغیرھا من الجرائم التي یقتضي تحققھا فترة طویلة. 387(المادة 

  ما قد یتكون السلوك الإجرامي مركبا من عدة أفعال وھي الجرائم المتابعة وجرائم الاعتیاد.ك

  ففي الجریمة المتتابعة یتكون النشاط الإجرامي من عدة أفعال تجمع بینھا وحدة الحق المعتدى علیــــھ

  ووحدة الغرض الإجرامي المقصود منھا، كسرقة منزل أو قطع نقود على عدة مرات.

 .ز ھذه الجریمة بأن كل أفعالھا متماثلة یكون كل فعل منھا جریمة على حدةتتمی
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 أما جرائم الاعتیاد فھي التي یشترط القانون للعقاب علیھا ضرورة توفر العادة أي أن یتكون النـــشاط

ل ـــــــلى الأقحیث یتكرر الفعل ولو مرتین ع، بالإجرامي من تكرار أفعال لا یعد كل منھا جریمة مستقلة

 مـالذي ل وكتحریض القاصر ،من قانون العقوبات الجزائري) 195كالاعتیاد على ممارسة التسول(المادة 

  من نفس القانون). 342سنة على الفسق وفساد الأخلاق أو تشجیعھ علیھ(المادة  19یكمل 

 تابعة من جھة وغیرھا مــــنتظھر أھمیة التفرقة بین الجرائم المستمرة وجرائم الاعتیاد والجرائم المت

 الجرائم الأخرى من جھة ثانیة في أن سریان تقادم الدعوى الجنائیة یبدأ من تاریخ أخر فعل في الجرائـــم

 رــوأن الأفعال المكونة لھذه الجرائم قد تنتھي خارج الجزائ المستمرة وجرائم الاعتیاد والجرائم المتتابعة،

 ــــــدأـوقع أخر أفعالھا في ظلھ، أما الجرائم الوقتیة التي تتم بفعل واحد یبــ علیھا القانون الأشد إذافیطبق 

  وینتھي في وقت واحد فإن سریان التقادم فیھا یبدأ منذ وقوعھا.

ھذه ھي الصور المختلفة للنشاط الإجرامي الإیجابي للجریمة التامة ولكن یشترط بجانب ھذا النــشاط 

 داء على الحق الذي یحمیھ القانون كإزھاق روح المجنى علیھ في جریمــــةتحقق النتیجة، أي تحقق الاعت

  القتل وانتقال حیازة المسروقات إلى الجاني في جریمة السرقة.

كما یشترط أیضا توفر علافة السببیة بین النشاط الإجرامي والنتیجة التي حدثت، فإن انتفت ھــــــــذه 

  على الشروع في الجرائم العمدیة، كقتل شخص أخــــر مارا في   العلاقة اقتصرت مسؤولیة مرتكب الفعل

 الطریق برصاصة صوبھا عمدا لقتل عدو لھ أما إن كانت الجریمة غیر عمدیة فلا مسؤولیة عنــھا إلا إذا

  وقع الفعل تحت نص جنائي خاص كما في جریمة لقتل الخطأ، حیث لا شروع في الجرائم لخطأ.

صعوبة في تحدید علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة إذا كانت قد تربت على وإن كان الواضح أنھ لا 

  فعل الجاني وحده كمن یطلق عیارا على شخص فیقتلھ.

ولكن ما الحكم إذا تدخلت عوامل أخرى غیر فعل الجاني في إحداث النتیجة كما لو أحدث شخـــــص 

شفى حریق فمات المجنى علیھ محتـرقا وكما جرحا لأخر نقل بسببھ للمستشفى و أثناء علاجھ شب بالمست

لو أطلق شخص رصاصة على أخر فأصابھ إصابة طفیفة مات على إثرھا مع أنھ كان مریض القلـــــــب 

وكما لو أحدث شخص جرحا لأخر نقل على إثره إلى المستشفى فأھمل في علاجھ فمات نتیجة تعفـــــــن 

  ھذا من الأمثلة. الجرح أو مات لإصابتھ بالتھاب رئوي وغیر

تعددت في ھذا أراء الفقھاء إذ یرى البعض أن الجاني یسأل على النتیجة إن كان نشاطھ ھو السبــــب 

 قــــــفری، یرى الأقوى أو الأساسي في حدوثھا، وھو رأي منتقد بصعوبة تحدید السبب الأقوى من غیره

ھ ـــــــــــمور إلى ما انتھت إلیھ مما یجعل صاحبثاني تعادل الأسباب والعبرة بأولھا لأنھ ھو الذي سیر الأ

 مسؤولا على الجریمة وھو منتقد بأنھ یؤدي لمساءلة الجاني على النتیجة رغم تدخل عوامل أخرى كفعـل
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  .انسان أخر أو عمل الطبیعة

ذه ــكانت ھلا یقطع علاقة السببیة إن الجاني  لوكالرأي الصحیح ھو أن  تداخل عوامل أخرى غیر س

لوك ــــــــلضرر الحاصل نتیجـة طبیعیة لساالعوامل متوقعة أو محتملة وفقا للسیر العادي للأمور أو كان 

لأمور  ــــالفاعل رغم تدخل ھذه العوامل، أما إن كانت النتیجة لا تنسب لسلوك الفاعل وفقا للسیر العادي ل

 جاني والنتیجةــــــــفإن رابطة السببیة بین سلوك ال ل شاذ لا یقع عادة،ممستندة لسبب أخر أو راجعة لعا

  التي حصلت لا تكون قائمة فلا یسأل عنھا إلا إذا كونت جریمة أخرى.

  

  المطلب الثاني
  

  )اتخاذ موقف سلبي تجاه أمر القانون(سلبيالسلوك الإجرامي ال
  

أن  بغالالإذا  ،وك نادریكون السلوك الإجرامي سلبیا بالامتناع عن عمل یفرضھ القانون وھو سل قد

  .تكون الجرائم إیجابیة لأن المشرع ینھي أكثر مما یأمر

  التالیین. فرعینالنعرضھما في ، الجرائم السلبیة نوعان
  

  جرائم سلبیة بسیطةالأول                              الفرع
  

عــــــــن النظر بغض  عینجرد امتناع الجاني عن القیام بفعل مبمھي التي تتم ویستحق علیھا العقاب 

   ما نص علیھ قانون العقوبات الجزائري في المواد :ثل ھذا حدوث نتیجة معینة عن ھذا الامتناع، م

ل ـــــ: التي تنص على أنھ تجوز محاكمة كل قاضي أو موظف یمتنع بأیة حجة كانت عن الفص 136

إلیھ ذلك و یصر على امتناعھ بعـــــــد  فیما یجب علیھ أن یقضي فیھ بین الأطراف بعد أن یكون قد طلب

دج وبالحرمان من ممارسة  3000إلى  750التنبیھ علیھ أو أمره بذلك من رؤسائھ، ویعاقب بغرامة من 

  الوظائف العمومیة من خمسة إلى عشرین سنة.

لیـة بأن كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر قادر على حمایة نفسھ بسبب حالتھ البدنیة أو العق:  314/01

س ـــأو عرضھ للخطر، في مكان خالي من الناس أو حمل الغیر على ذلك، یعاقب لمجرد ھذا الفعل بالحب

  من سنة إلى ثلاثة سنوات "

 " دج 100000دج إلى  25000ن ــ: التي تعاقب بالحبس من شھرین إلى سنة وبغرامة م 316/01

حالتھ البدنیة أو العقلیة أو عرضھ للخطــر كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر قادر على حمایة نفسھ بسبب 

ھور ـفي مكان غیر خالي من الناس أو حمل الغیر على ذلك، یعاقب لمجرد ھذا الفعل بالحبس من ثلاثة ش

  إلى سنة ".

  : التي تعاقب " كل من لم یسلم طفلا موضوعا تحت رعایتھ إلى الأشخاص الذین لھم الحق في 327

  .ن سنتین إلى خمسة سنوات "المطالبة بھ یعاقب بالحبس م
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  دج : 100000إلى  25000) إلى سنة وغرامة من 02: التي تعاقب بالحبس من شھرین( 330

ــ أحد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة تتجاوز شھرین ویتخلى عن كافة التزاماتھ المادیة أو  01

 انونیة وذلك بغیر سبب جدي، ولا تنقطع مدة الشھرینالأدبیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة الق

  إلا بالعودة لمقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في استئناف الحیاة العائلیة بصفة نھائیة.

 شھرین عن زجتھ مع علمھ بأنھا حامل، وذلك بغیـــــر ــ  الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز 02

   سبب جدي.

   ) سنوات وبغرامة مـــن03) أشھر إلى ثلاثة(06نھ یعاقب بالحبس من ستة(: التي تنص على أ 331

) عن تقدیم المبالغ المقــــــررة 02دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشھرین( 300000، 50000

قضاء لإعالة أسرتھ وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیھ إلى زوجتھ أو أصولھ أو فروعھ، وذلــــــك 

  غم صدور حكم ضده بإلزامھ بدفع نفقة إلیھم.ر

  ذات نتیجةجرائم سلبیة الفرع الثاني                          
  

  الامتناع نتیجة اجرامیة، مثالھا الجرائم المنصوص علیـھا قانون العقوبات في :رتب فیھا ھي التي ی

اوز خمسة عشرة سنة إن ترتـب التي تعاقب من امتنع عن تقدیم الطعام إلى قاصر لا یتج 269المادة 

على ذلك تعریض صحتھ للخطر أو مرضھ أو عدم قدرتھ على الحركة أو عجزه، بعقوبة من ستـــــــــــة 

  دج. 5000إلى  500شھور إلى خمسة سنوات حبسا وغرامة من 

 التي تعاقب على ترك الطفل أو العاجز في مكان خالي من الناس إن ترتب 04، 03، 314/02المادة 

  على ذلك مرض أو عجز أو موت بعقوبة مشددة تصل إلى عشرین سنة سجنا.

التي تعاقب على ترك الطفل أو العاجز في مكان غیر خالي من الــــــــناس إن  04، 03، 316/02المادة 

  ترتب على ذلك مرض أو عجز أو موت بعقوبة مشددة قد تصل إلى عشرة سنوات سجنا.

توفر علاقة السببیة بین الامتناع والنتیجة بأن تكون مترتبة عنھ، حسبــــما یجب لقیام ھذه الجرائم أن ت

  سبق بصدد السلوك الاجرامي الإیجابي.

 یاـھذه عناصر الركن المادي للجریمة التامة وھي كما قدمنا النشاط الإجرامي للجاني سواء كان إیجاب

  التي لم تتم وھو المعروف بالشروع.، فكیف ھو السلوك الاجرامي في الجریمة الناقصة أي أو سلبیا

  المبحث الثاني
  

  الجریمة الناقصة(الشروع)
  

 عا ــــــــــمدتھا أو تقصر تب بثلاثة أدوار أو مراحل قد تطولشخص تمر الجریمة منذ طوافھا بمخیلة ال

 .، نوجزھا في مطالب ثلاثة ھيللظروف، ھي الدور النفساني، الدور التحضیري، الدور التنفیذي
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  المطلب الأول
  

  ريیالدور التفك
  

   لا تخرج الجریمة في ھذا الدور عن كونھا مجرد تفكیر في اقتراف عمل اجرامي یعاقب علیھ القانون

 فیعقد العزم على التنفیذ، ولا عقاب علیھ في ھذه المرحلة بإجماع الآراء طالما أن الجریمة لم تخرج مــن

ل ـخطر أو اعتداء من المجرم في ھذا الدور على حق الغیر یوجب التعجی مخیلتھ إلى الواقع ولا یوجد أي

  بالعقاب، كما أنھ قد یعدل على تنفیذ فكرتھ، فحالتھ الإجرامیة وحدھا لا تكفي لقیام مسؤولیتھ.

 إلا أن القانون قد یعاقب أحیانا على مجرد التفكیر أو التصمیم الجنائي إذا كان في اظھاره خطـر على 

ة ــــــجریمة قائم التفكیر أو التصمیم شروعا ولكن باعتبارهلیس باعتبار أو اخلال بالأمن العام،  المجتمع

لى ـــــــأو ع بذاتھا، مثال ذلك التحریض على التجمھر أو على اتخاذ تدابیر لمخالفة قوانین وأوامر الدولة

 100  78، 77ــواد ـلیھا بالمالمشاجرة أو على الفتنة أو على حمل السلاح، وھي الجرائم المنصوص ع

  من قانون العقوبات الجزائري، حیث تصل العقوبة إلى الاعدام. 268/03، 114، 113

  

  المطلب الثاني
  

  حضیريالدور الت
  

 یبدأ الجاني في ھذا الدور بإعداد العدة لتنفیذ الجریمة، فیحضر السلاح الذي یرید استعمالھ في القتـــل

أتي ــــد التسمیم بھ أو یصنع المفاتیح اللازم استخدامھا في جریمة السرقة، أو یأو یشتري العقار الذي یری

  .من الأمثلة بالبترول اللازم للحریق أو غیر ھذا

ففي ھذا الدور أیضا لا یعاقب القانون المجرم على ھذه الأعمال لاحتمال أنھ قد یعدل عن ارتــــــكاب 

القانون مع ذلك یعاقب على الأعمال التحضیریة في بعـــــــــــض  الجریمة التي أعد العدة لتنفیذھا، إلا أن

الأحوال باعتبارھا جرائم قائمة بذاتھا متى ترتب علیھا خطر عام كمن یشتري بندقیة لاستعمالــــــــھا في 

 جریمة القتل لا یعاقب على ذلك باعتباره شارعا في القتل ولكن باعتباره حاملا سلاحا دون ترخیـــــــص

أیضا ما نص علیھ قانون العقوبات الجزائري بعقاب من یقوم بتزییف مفاتیح بغرض السرقة، باعتبــــاره 

  جریمة مستقلة ولیس باعتباره شروعا في السرقة.

  المطلب الثالث
  

  نفیذي(الشروع)الدور الت
  

ة ـــبالنسب وباتمن قانون العق 30 ةیعرف ھذا الدور قانونا بالشروع، تناولھ المشرع الجزائري بالماد

  ؤدي ــــــــعلى أن كل محاولة لارتكاب جنایة تتبدي بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیھا تللجنایات 
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 ن إرادةـــــــــرتكابھا تعتبر كالجنایة إذا لم توقف أو لم یخب أثرھا إلا نتیجة لظروف مستقلة علا مباشرة

  غ الھدف المقصود بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھا.ولو لم یمكن بلومرتكبھا حتى 

  من نفس القانون بالنسبة للجنح. 31وبالمادة 

 ـذ أوــمنھ یتضح أنھ للشروع ثلاثة أركان أساسیة، لا یتحقق بدونھا ھي، البدء في التنفیذ، وقف التنفیـ

  .ثلاثة ھيروع فخیبة أثره لأسباب مستقلة عن إرادة الجاني، القصد الجنائي وھو ما نفصلھ في 

  

  البدء في التنفیذ                              الأول فرعال
  

 اختلفت أراء شراح القانون في وضع ضابط تفرقة بین الأعمال التحضیریة والبدء في التنفیذ حســـب

اختلاف وجھات نظرھم بالتركیز على الجاني حسب المذھب الشخصي أو على الجریمة وھم أصــــحاب 

  الموضوعي، فحول بعضھم وضع مقاییس للتفرقة إلا أن أیھم لم یفلح و أھم آرائھم بإیجاز : المذھب

  

  .أولا : المذھب الشخصي
  

  جز أھمھا :ووجدت بھذا المذھب عدة أراء ن

أن دور التنفیذ یتمیز عـن دور   Alimenaو Manziniأ ــ یرى فریق من الشراح كالكاتبین الإیطالیان 

فالجاني عنــــدما  ،بأن فیھ یحصل الاعتداء على حق من الحقوق التي یحمیھا القانونالأعمال التحضیریة 

  نفسھ ویعد معداتھ للھجوم إلا أنھ لم یتعرض لانتھاك حق من حقوق الأخرین، لا یكون شارعا. زیجھ

  نومنھ فإن من یتسور قصد السرقة یعتبر شارعا فیھا إذا بتسویره یعتدي على حق الملكیة، كذلك شــأ

  من یلقي غازا على منزل بقصد حرقھ وھكذا.

إلا أن ھذا الضابط لا یشمل كل الصور التي تقتضي المصلحة العامة العقاب فیھا، فمن یضبط بجوار 

كوم من القمح ومعھ قطعة مبللة بالبنزین أشعل فیھا النار لإلقائھا على القمح، لا یعتبر شارعا في الحریق  

ي حق یحمیھ القانون ومن یصوب بندقیة لأخر قصد قتلھ ویضغط الـــــــزناد لأنھ لا زال لم یعتدي على أ

لإطلاق الرصاص ثم توقفھ ید أجنبیة، لا شك أنھ یعتبر شارعا في القتل، لأن كل ھذه الأعمال تعتبر بــدأ 

ـــجاني في التنفیذ وبالتالي شروعا تقتضي المصلحة العامة ومصلحة الأمن العام العقاب علیھا، مع أن الــ

  لا زال لم یعتد على أي حق من حقوق المجنى علیھ أو سواه.

ؤدي ــكان ی نفي التنفیذ إ ءبد الفعل یعتبرإلى أن   Garçonالعلامةكفریق الأخر في حین ذھب ب ــ 

  .تحضیري حالا ومباشرة لارتكاب الجریمة، فكل عمل دون ذلك ھو عمل

التنفیذیــــــــة التقارب الشدید بین الأعمال تراطھ لاشعلى ھذا الرأي غموضھ وحاجتھ للإیضاح عیب 

موما ـ، كمن یضع طعاما مساأحیانتفصل بینھما  قدحقبة طویلة من الزمن مع أن  ،التنفیذ الفعلي للجریمةو

  في غرفتھ الخاصة لیتناولھ فإنھ یعتبر شارعا في التسمیم ولو فصلت بین وضع السم وضبط الطعام لأخر 
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ن في ـلصوص الذین ینقبون تحت بنك لسرقتھ فھم یعتبرون شارعیالن الزمن طالت أم قصرت، وكفترة م

  واختلاس الأموال وقتا طویلا. السرقة رغم أنھ قد یمضي بین الحفر

 بین الأعمال التحضریــةأن الفرق  Rouxجـ ــ في حین ذھب فریق ثالث من الشراح بزعامة الفقیھ 

  غیر الذي یطرأ على الحالة النفسیة للمجرم بتطور عزمھ من مجرد التجھیـز إلىوالأعمال التنفیذیة ھو الت

 الھجوم، فیجب البحث قبل كل شيء في الجانب النفسي للمجرم ونوایاه التي تستخلص من الأفعال الــــتي

 الاإذن في الفعل الذي یعاقب علیھ بدأ في التنفیذ أن یؤدي ح صدرت منھ والظروف المحیطة بھ، فیشترط

ومباشرة لارتكاب الجریمة، وأنھ یمكن القول على سبیل التأكید أن المتھم في فترة تنفیذ خططھ إذا أخــــذ 

  یستعمل الوسائل التي جمعھا وأعدھا، فقصده لا رجوع فیھ.

توضیح ھذه الفكرة بقولھ أنھ " بمرحلة التحضیر یعبئ الفاعل قواتھ، أما بمرحلــة  Rouxحاول الفقیھ 

فإنھ یستعملھا، ولذلك فلقد لوحظ أن انتقال الفاعل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانیة بصحبة الشروع 

انقلاب نفسي، فالفاعل في تلك اللحظة یحرق سفنھ ویقطع على نفسھ خط الرجوع ویستقوي عـــــــــــــلى 

  ". الاسترسال في الخطة التي بدأھا ویخطو الخطوة التي تباعد بینھ والاستقامة

ظاھر أن ھذا الضابط رغم تنمیقة بالتشبیھات والاستعارات لا یكفي تماما لحل الأشكال، إذ طبیعیا أن 

استعارات الفقیھ محل للانتقاد، فمتى یمكن القول أن الجاني قد أحرق سفنھ وقطع على نفسھ خط العــــودة 

 مقدار ھذه الخطوة، وھل الشخـــــص وما معنى أن الجاني یخطوا الخطوة التي تباعد بینھ والاستقامة وما

الذي یعقد العزم على الجریمة ویدبر لھا ویسیر في طریقھ لتنفیذھا یظل بعد ھذا كلھ في عداد الأخــــــیار 

  وفي حیز الاستقامة والشرف.

ل ــإذا كان الفع مؤداه أن البدء في التنفیذ یتوفر Donnedieu de Vabresد ــ ھناك رأي رابع للفقیھ 

و ـھدفھ غیر خطوة قصیرة لصادر من الجاني یؤكد إرادتھ الإجرامیة بحیث لا یتبقى بین ما صدر منھ وال

  ترك وشأنھ لحطاھا حتما.

  وھو رأي قریب من الرأي السابق إلا أنھ یفتقر بدوره لتحدید مدلول بعض العبارات الواردة فیھ.

  ھذه ھي مجمل أراء أصحاب المذھب الشخصي.
  

  .الموضوعيثانیا : المذھب 
  

ل ـــیھتم أصحابھ بالفع، لعدالة ومصلحة الأمنمجافاتھ لبھ معظم التشریعات، ل، لا تأخذ مذھب مھجور

ة ـــــفي تنفیذ الركن المادي للجریم أالعمل شروعا یجب أن یكون بد كونیحتى ، فالمادي المكون للجریمة

إذ یجـب شارعا في السرقة،  كونقات لا ییده على المسرو بعدلم یضع لا زال نة واخزالكسر الجاني  ذافإ

  إلخ... المجنى علیھالجاني یضع یده على المسروقات، وفي جریمة القتل  یجب أن یطعن لذلك أن 
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  .ثالثا : موقف القانون الجزائري
  

 مــــن 30ع الجزائري كباقي التشریعات الحدیثة بالمذھب الشخصي، باشتراطھ في المادة یشرتأخذ ال

  قانون العقوبات أن الشروع یكون متحققا بالبدء في تنفیذ أفعال لا لبس في أنھا تؤدي مباشرة لارتـــــكاب 

  Garçonالجریمة، ولم یشترط في ھذه الأفعال أن تؤدي حالا لارتكاب الجریمة، وھو ما  یتفق مــع رأي 

  ام الجریمة التي كانت مثارا للنقد.تھذبیھ باستبعاد الفترة الزمنیة بین فعل البدء في التنفیذ وقیمع 

  

   وقف التنفیذ أو خیبة أثره لأسباب مستقلة عن إرادة الفاعلثاني        ال فرعال
  

أن ب ــــحیث یجھذا ھو الركن الثاني للشروع، إذ اشترط قانون العقوبات الجزائري، لتحقق الشروع 

ن ـمستقلة عن إرادة مرتكبھا حتى ولو كان ملظروف بعد البدء في تنفیذھا توقف الجریمة أو یخیب أثرھا 

  سبب ظرف یجھلھ مرتكبھا، وھو ما یعبر عنھ بالجریمة المستحیلة.بغیر الممكن بلوغ الھدف المقصود 

وإما أن ـة، ماتكون الجریمة قد تفبدأ الجاني في تنفیذ جریمتھ فھو إما أن یصل للنتیجة التي أرادھا إن 

ف ـــوإما أن یوق علیھا، فیكون ذلك عدول معفي من الجریمة والمسؤولیة رةراتھ المختاایعدل عن التنفیذ ب

  تنفیذ الجریمة.اتمام سبب أو ظرف خارج عن إرادتھ یحول بینھ والتنفیذ أو یخیب أثره ب

  التالیین. بندینفي ال ھاوالشروع فیعن الجریمة لذلك نتعرض لكل من العدول 
  

  العدول                                           أولا 
  

ة ــــمن العقوبمنھا ولا شك في نجاتھ إن عدل الجاني من تلقاء نفسھ عن المضيء في إتمام الجریمة، 

یب أثر خالجزائري تشترط للعقاب على الشروع أن یوقف التنفیذ أو ی  من قانون العقوبات 30لأن المادة 

دولا ـــعكان ذلك لإیقاف اھذا ھي سبب ارادتھ  تالجریمة لأسباب مستقلة عن إرادة الجاني بحیث إن كان

  .المسؤولیةالجریمة ومن تھ واختیاره یعفیھ ادبإر

أخر لحظة حتى ھي رغبتھ في أن یترك للجاني الفرصة  ھذالعل الحكمة التي ھدف إلیھا المشرع من 

عا ــوالمنفعة م ما دام العقاب مبني على العدالة، ناھیك على أنھ عساه أن یتوب لرشده ویرجع عن إجرامھ

  لا عدالة ما دام الشخص لم یقترف أي جرم.إذ فلا محل إذن للعقاب، 

  یشترط في العدول المعفي من المسؤولیة توفر ثلاثة شروط ھي أن یكون : ھسببح

  : اختیاریا ــ  أ
  

 أي بمحض ارادة الجاني واختیاره بغض النظر عن الدافع الذي حملھ على العدول سواء كان ھـــــــو

لخوف من الفشـل لأو  ،التناسب بین الغنم والغرملعدم الندم أو تأنیب الضمیر أو فداحة الخطر الذي یھدده 

طاء في ــخباللشعور لأو ، علیھأو لعدم ملاءمة الظروف لنجاح التنفیذ أو للشفقة بالمجنى  ،في تنفیذ الخطة

  اختیاریا من الفاعل أي بإرادتھ الحــــرة شخص المجنى علیھ المراد إصابتھ إلخ...فالمھم أن یكون العدول 
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  قدرتھ على ذلك.الجریمة مع  حادثا من تلقاء نفسھ بحیث یمكن القول بانصراف نیتھ عن اتمام

 أما إذا أجبر على العدول بعامل خارجي كالقبض علیھ أو منعھ بالقوة أو التھدید من اتمام الجریمـــــة

  مما یقتضي منطقا طرح سؤال ھو، متى یكون العدول اختیاریا ؟ لا یعف من المسؤولیة،إنھ ف

ره ــقد عدل عن تنفیذ جریمتھ بوازع من نفسھ تحت تأثیر فك جانيإن كان الفواضحة، والإجابة سھلة 

  الجریمة والمسؤولیة علیھا.من  ىیعففإنھ الخاص، 

  وقع أقدام عن بعد أو سارق الیسمع أن عدل تحت تأثیر ظرف عارض، كن كثیرا إتدق المسألة إلا أن 

  یرید السرقة منھا فیفر ھاربا.یرى نورا ینبعث من شباك الغرفة التي 

ففي ھذه الأمثلة وما شابھھا یمتنع الجاني عن الاستمرار في تنفیذ الجریمة بإرادتھ ولكن تحت تأثیـــر 

  عامل خارجي، فھل یعتبر ھذا عدولا اختیاریا یمنع قیام الشروع في الجریمة ؟

رأى بعض الشراح أنھ لا عبرة بالعدول ما لم یكن اختیاریا بحتا ناشئا من التفكیر الداخلي للجاني فإن 

  كان راجعا لسبب خارجي فلا قیمة لھ، ویعتبر ھذا العامل ھو السبب الحقیقي في إیقاف الجریمة.

ـــــیاریا ـیعتبر اختـفي حین رأى البعض الأخر أنھ ما دامت إرادة الجاني ھي العامل الأول، فالعدول 

 معفي المتھم من العقاب، أي أنھ إذا عدل الجاني من تلقاء نفسھ ولكن بسبب عامل خارجي طرأ عــــــــند

ارتكاب الجریمة كحالة المجرم الذي یرى شخصا قادما علیھ أو یسمع أو یعتقد أنھ سمع خطوات شـرطي 

ع ـــیسمأو  منھا، ةسرقالینبعث من الغرفة التي یرید فیمتنع عن إتمام جریمتھ، أو اللص الذي یشاھد نورا 

  عدول اختیاریا.فإن ھذا ینبح فیمتنع عن السرقة،  كلبا

 جاني كانــــفي كل ھذه الحالات یجب معرفة أي العاملین ھو الغالب في العدول فإن كان ھو إرادة ال

 بب الخارجي كان العمل شــــــروعاالعدول اختیاریا معفیا من العقاب وإن كان الغالب في العدول ھو الس

معافیا علیھ(رأي الأستاذ فیدل)، وعلى العموم فإن الفصل في ھذه المسألة الدقیقة یرجع لتقدیر الـــــقاضي 

 فقد حكم بفرنسا بعدم الاختیار في عدول الجاني الذي امتنع عن إطلاق الرصاص بعد تصویب سلاحـــــھ

 ــدمـخص ثالث صوب إلیھ مسدسا لمنعھ من ارتكاب الجریمة، وبعـــللمجنى علیھ خشیة الموت على ید ش

  الاختیار في عدول المجرم الذي نقل أمتعة من مكان لأخر في المنزل حتى تسھل سرقتھ فلما رآه شخـصا

أعادھا لمكانھا خشیة أن یبلغ عنھ، كما حكم في مصر بعدم الاختیار بالنسبة لعدول الجاني الذي أراد قتـل 

  ھو نائما فنشر الكحول على فراشھ وأشعــل ورقة لإلقائھا على الفراش وعندئذ استیقـــــــــــــظخصمھ و

  المجنى علیھ فأطفأ الجاني النار وفر ھاربا.

  تاما :ب ــ 
  

 ـمــأما مجرد الانتظار فھو لیس إلا عدول مؤقتا لا بعفي من العقاب كمن یتسور منزلا بقصد سرقتھ ث

  عود إلى الحدیقة لیختبئ تحت شجرة، فھذا لا یعد عدولا عن السرقة.خشیھ تنبھ الحارس ی
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  قبل إتمام الجریمة : جـ ــ

  إن تمت الجریمة لا محل للعدول، كمن یرجع الأشیاء بعد سرقتھا فھو لا ینجو من المسؤولیة الجنائیة 

إلى أن القانون الفرنسي یعتبـــــــــــر وإن كان ھذا یعفیھ من المسؤولیة المدنیة كلیا أو جزئیا، مع الإشارة 

علیھ وتناولھ الأخیر حتى ولو لم تحدث الـــــوفاة لأي  جریمة التسمم تامة متى وضع الجاني السم للمجنى

سبب كان حتى وإن كان ذلك راجعا إلى أن الجاني قد أسعف المجنى علیھ بدواء أزال أثر السم(الــــــمادة 

الفرنسي)، وھي جریمة من نوع الجرائم المادیة التي لا تعتبر قائمة إلا بتحقـق من قانون العقوبات  803

  النتیجة التي قصدھا الجاني كالسرقة والقتل العمد والإجھاض.

كما أن بعض القوانین الأجنبیة ومنھا القانون الألماني تجعل إصلاح الضرر كلھ باختیار الجاني بعــد 

لاعتداء على مال الغیر سببا قانونیا لمنع المسؤولیة الجنائیة تبـــــــــعا وقوع الجریمة إذ كانت من جرائم ا

لنظریة قال مھا الجنائیون القدماء تسمى نظریة التوبة الإیجابیة، وعلى ذلك فإن من یلقي أخر في الــــماء 

م یعـدل عن قصد إغراقھ ثم یندم على فعلھ ھذا فیعود وینتشلھ أو من یطعن أخر بسكین طعنھ غیر ممیتة ث

إكمال طعنات أخرى فإنھ لا یعتبر في كلتا الحالتین شارعا في القتل مع عقابھ في الحالة الثانیـة عــــــــلى 

إحداث جروح عمدیة للمجنى علیھ، كذلك من یقدم طعاما مسموما لا یقصد تسمیمھ ثم یتداركھ بــــــــدواء 

 ذه الحالة إنما كانت بإرادة الجاني وبتدخلھ لمنع تحقــــقیزیل أثر السم لا یعاقب لأن خیبة أثر الفعل في ھ

  النتیجة ولیس بسبب ظروف مستقلة عن إرادتھ ولذلك لا یمكن اعتبار عملھ شروعا.

رصاصة عن إطلاق رغم مقدرتھ تخلى فلم یصبھ وما حكم من أطلق رصاصة على أخر لقتلھ  لكن

  ؟ النتیجة المقصودة قبل تحققتم أن عدولة  ، فھل یعاقب على الشروع في القتل العمد، رغمثانیة

  رأى البعض عدم اعتبار ھذا الفعل شروعا لأن الجاني قد عدل عن اتمام الجریمة مع امكانھ ذلك، في 

  حین یرى البعض الأخر، أن ھذا العمل یعد شروعا، عملا بموقف المشرع الجزائري الآخذ بالمذھــــــب 

لأن الشروع في ھذه الحالة قد تم بركنیھ(البدء في التنفیذ والقصــــــــد  الشخصي، الذي أراه أكثرا توفیقا،

الجنائي)، بإطلاق الرصاصة الأولى وعدم اصابة  الھدف أي خیبة أثرھا لسبب خارج عن إرادة الــجاني 

ة قبل أن تبدأ إرادتھ في العدول عن إطلاق الرصاصة الثانیة، فھو في الواقع قد عدل عن ارتكاب جریمـــ

جدیدة بعد توفر الشروع في جریمة سابقة ولا یمكن مقارنة ھذه الحالة بحالة من یطعن أخر أول طعنھ ثم 

یعدل عن إكمال طعنات أخرى، مع إمكانھ ذلك لأن فعل الجاني في ھذه الحالة وھو الطعنھ الأولى، یمكن 

نات أخرى فلإرادة الــــجاني إذن تداركھ ولیس بالإمكان أن یؤدي وحده للوفاة ما لم یتبعھ الجاني بعدة طع

  أثر كبیر في عدم إحداث النتیجة ھي القتل، أما في حالة إطلاق الرصاصة فإن ھذا العمل مما لا یمكـــــن 

 تداركھ وھو وحده كافي لإحداث الجریمة المقصودة وھي القتل، ولكن خاب أثره لظرف مستقل عن

  إرادة الفاعل ھو الحیدة عن الھدف.
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  یؤدي التعرض للعدول قبل اتمام الجریمة، لتساؤل عن كل من الجریمتین الموقوفة والخائبة.

  حیث نقول سبق أن قدمنا، أن القانون قد نص على نوعین من الجرائم في الشروع ساوى بینھـــما في

ــــــــــــــــــــــــر والجریمة الخائبة الأث (Infraction tentée)عقابھ، ھما الجریمة الموقوفة التنفیذتوفره و

(Infraction Manquée) ھي التي لا یتم فیھا الفاعل الأعمال التنفیذیة للجریمة والتي لا ینفـــذ ، فالأولى

 فیھا استعمال الوسائل التي أعدھا لارتكابھا كما إذا ضبط الجاني أو ھرب بعد دخول المنزل قبل حــــیازة

  الجاني عن إطلاق الرصاص بعد تصویت السلاح على خصمھ. المال المراد سرقتھ، وكما إذا منع

والثانیة ھي التي یقوم فیھا الجاني بكافة الأعمال المنفذة للجریمة ولا تحدث النتیجة المطلوبة، كما لـو 

  أطلق الرصاص على المجنى علیھ ولم یصبھ أو أصابھ وشفي، وكما لو أعطاه السم وأسعــف بالعلاج.

شروع في الجریمة الموقوفة ناقص وفي الجریمة الجنائیة تام، فھو في الحالتیــن مما ذكر یتضح أن ال

  شروع، لأن النتیجة المقصودة لم تتحقق بسبب عامل خارج عن إرادة الجاني.

فالعدول في الجریمة الموقوفة سھل التصور كما لو ھم الجاني بإطلاق الرصاص ثم عدل عن ذلــــك 

  شفقة بالمجنى علیھ.

  دول في الجریمة الخائبة فھو نادر الحدوث ومثلھ من یضع السم لخصمھ في الطعام ثم یسعفـــھأما الع

  بدواء یزیل أثر السم بعد تناولھ.

ففي المثالین أعلاه لا یعد العدول معفیا من المسؤولیة الجزائیة، عملا بالمذھب الشخصي الذي أخــــذ 

ن الجریمة بإرادة الجاني دون أي عامل آخر، كان عدولا بھ المشرع الجزائري، إلا أنھ إذا وقع العدول ع

  اختیاریا معفیا من المسؤولیة الجزائیة.

  ة الجاني.خارج عن إرادأجنبي ظرف و سبب أوقف تنفیذ الجریمة أو خیبة أثره ب  ثانیا :
  

  ین أحدھما للجریمة الموقوفة والجریمة الخائبة وأخر للجریمة المستحیلة.بندنتعرض لھذا في 
  

  الشروع في الجریمة الموقوفة والجریمة الخائبة                أ  ــ       
  

ھذا ما یعبر عنھ قانونا بالشروع في الجریمة، بأن یعترض الجاني سبب أو ظرف مستقل عن إرادتـھ 

أو یحول بینھ وتنفیذ الجریمة، كما لو قاومھ المجنى علیھ فتغلب علیھ أو نزع شخص السلاح من یــــــــده 

أطفأت الریح النار التي یحاول استعمالھا وما إلى ھذا من الأمثلة، فإن عملھ یعد شروعا معاقبا علیھ على 

أثر التنفیذ بأن قام بكل ما یؤدي لإتمام الجریمة إلا أنھ أن یخیب  وأأنھ حسب بعض الفقھ جریمة موقوفة، 

 ھــــقصد قتلھ فلا یصیبھ أو یصیبفشل في تحقیق النتیجة التي قصدھا، كأن یطلق الرصاص على شخص 

  في غیر مقتل، فإن ھذا یعد شروع معاقب علیھ یسمیھ القضاء بالجریمة الخائبة.

  الشروع في الجریمة المستحیلة                       ب ــ       

  

  إما :یكون ن ذلك إذا لم تتحقق النتیجة التي أرادھا الفاعل، فإ
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  .وھو عدول معفي من الجریمة ومن الشروع فبھا إرادتھ المختارةبسب 

  .بغیر إرادتھ فیكون عملھ شروعا باعتبارھا جریمة موقوفة أو جریمة خائبة حسب التفصیل أعلاه

 التي ارتكبت بھا الجریمة أمرا مستحیلا، لأن الجریمة الوصول للنتیجة التي أرادھا على الصورةلأن 

 رصاص على شخص قصد قتلھ فإذا ھو میت من قبل، والأم التيمستحیلة لا یمكن وقوعھا، كمن یطلق ال

تحاول قتل مولودھا حدیث العھد فإذا بھ ولد میت ومن یحاول إجھاض امرأة یتضح أنھا غیر حامل، ومن 

وفاة ـــیضع یده في جیب خالي بقصد السرقة، ومن یدس لأخر في طعامھ مادة غیر سامة بقصد أحداث ال

ح أن ـیما بعد أنھ ملكھ ومن یطلق رصاصا على المجنى علیھ في غرفتھ فیتضومن یسرق منقولا یتضح ف

  البندقیة غیر مملوءة أو أن المجنى علیھ قــد غادر الغرفة إلى غرفة أخرى خلافا لعادتھ.

في ھذه الحالات وما شابھھا رغم قیام المتھم بكل الأعمال التنفیذیة اللازمة لإتمام الجریمة إلا أنھ لــم 

  نتیجة التي أرادھا لاستحالتھا، فھل یعاقب على الشروع في ھذه الجریمة(البدء في تنفیذھا) ؟یصل لل

اختلفت أراء الشراح في ھذا، وقبل استعراضھا وأثرھا في التشریع والقضاء یجب أن نلاحظ عند 

  البحث في جواز العقاب من عدمھ أن الجریمة المستحیلة ذات صفات جوھریة ھي :

  مة لم تتم وھذا أمر بدیھي وبغیره لا تكون مستحیلة.أنھا جریــ  01

  أن استحالتھا راجعة لسبب یجھلھ الفاعل أو یخطئ في وجوده عند ارتكابھا.ــ  02

أن معنى العقاب على الجریمة المستحیلة ھو العقاب على الشروع فیھا لأن النتیجة لم تتحقــــق ــ  03

  م ینص القانون على العقاب على الشروع فیھا كالمخالفات.فلا یمكن العقاب علیھا في الجرائم التي ل

  : اخلفت الآراء حول العقاب على الجریمة المستحیلة لمذھبین، ھما

  ــ المذھب الشخصي : 03/01
  

یرى أنصار ھذا المذھب أنھ یجب النظر للفاعل وخطورتھ ولیس للفعل كما ذھب إلیھ أنصار المذھب 

الشروع في جمیع الحالات لا فرق بین ما إذا كان التنفیذ ممكــــــــــنا أو  السابق، ولذلك فھم یرون معاقبة

مستحیلا وبین ما إذا كانت الاستحالة مطلقة أو نسبیة مادام الفاعل قد أظھر نیتھ في ارتكاب الجریمـــــــة 

تمنــــــع بأفعال مقاربة لھا وفي ظروف تقطع بخطورتھ، یضاف إلى ذلك أن استحالة الجریمة وإن كانت 

المجرم من تنفیذھا فھي لا تحول دون إبراز نفسیتھ الإجرامیة الخطیرة على المجتمع التي تظھر مـــــــن 

  الشروح في جریمة موقوفة أو خائبة، تظھر كذلك من الشروع في جریمة مستحیلة.

  ة أو نسبیة.مما یقتضي العقاب في كل حالات الاستحالة، دون تفرقة بین أنواعھا وبین كونھا مطلق

إلا أنھ حتى أشد أنصار ھذا المذھب تطرفا استثنوا بعض الحالات الخاصة من العقاب، كما لو كانــت 

  أفعال المتھم تدل على جھل واضح وغفلة زائدة، كمن یحاول قتل أخر بكمیة كبیرة من السكر وھو یعلـــم 
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 تصوریة لا وجود لھا إلا بمخیلة مرتكبھا فضلا عـــلىأنھ سكر معتقدا أنھ یحدث الوفاة، فالجریمة وھمیة 

  أن مثل ھذا الشخص الذي على درجة عالیة من الجھل والغفلة قلما تكون نفسیتھ منطویة على الإجرام.

  :ــ المذھب الموضوعي  03/02
  

 علیھ القانون لأن القانون یستلزم للعــــــقاب علىیعاقب  لا یمكن أن تعتبر الجریمة المستحیلة شروعا

  الشروع ثبوت البدء في التنفیذ، في حین یستحیل تنفیذ ھذه الجریمة، والبدء في تنفیذ المستحیل مستحیل.

یعاب على ھذا الرأي تطرقھ وتجاوزه للعدالة والمصلحة العامة فھو یؤدي لنتائج خاطئة تنتھي لعـــدم 

ال في الاستحالة، رغم ما في بعضھا من الخطر على حقوق الأفراد على المجتمـــع العقاب في جمیع أحو

  خاصة إذا كانت الاستحالة راجعة إلى سبب عارض كرطوبة البارود في المقذوف الناري الذي یستعملــھ 

  من سید القتل لجیب أو الخزانة من النقود التي یراد سرقتھا.

دي لإعفاء الكثیر من العقاب في حالات عدیدة یكون فیھا تنفیــذ بمعنى أوضح أن الأخذ بھذا الرأي یؤ

الجریمة مستحیلا ومع ذلك من مصلحة الأمن مؤاخذتھم علیھا كالشخص الذي یضع یده في جیب المجنى 

علیھ لسرقة حافظة نقوده فیتصادف أن كانت موضوعة في الجیب الآخر، فإنھ مما یتنافى مع العدالــة أن 

  من العقاب. یفلت ھذا الشخص

  مطلقة ونسبیة.ى لإللحد من ھذا التطرف في المذھب المادي حاول بعض أنصاره تقسیم الاستحالة 

فالمطلقة لا عقاب علیھا إذ لا خطر فیھا إطلاقا على المجنى علیھ لأن الجریمة خائبة لا محالة مھـــما 

  ھ میت من قبل.كانت الظروف والملابسات كمن یطلق رصاصا على شخص بقصد قتلھ فإذا ب

أما النسبیة فھي معاقب علیھا سواء تعلقت بجسم الجریمة أو بالوسیلة المستعملة لأن المجنى علیــــــھ 

یكون معرضا لخطر حقیقي لا یقھ منھ إلا مجرد المصادفة كما إذا تعمد الشخص قتل أخـر فأطلق علیــھ 

  غیر موجود فیھ.الرصاص في الموضع الذي اعتاد أن یكون بھ فإذا ھو مصادفة 

تكون الاستحالة المتعلقة بالوسیلة مطلقة متى كانت الوسیلة المستعملة في ارتكابھا لا یمكن بطبیعتــھا 

أن تحدثھا أو توصل للنتیجة التي أراھا الجاني كما لو أراد شخص قتل أخر فأطلق علیھ بندقیة قد أفـــرغ 

  طعامھ مادة غیر مضرة معتقدا أنھا سامة. رصاصھا دون علمھ، وكمن أراد تسمیم أخر فدرس لھ في

كما تكون الاستحالة المتعلقة بالوسیلة نسبیة إذا كانت الوسیلة من شأنھا أن تؤدي للجریمة إلا أنــــــھا 

لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل لم توصل لإحداثھا كما إذا أساء المتھم استخدام ھذه الوسیلة كأن یقـــــدم 

  سامة بكمیة ضئیلة غیر كافیة لإحداث الوفاة، وكما لو أطلق شخص رصاصا على أخرللمجنى علیھ مادة 

  بقصد قتلھ فلم یخرج الرصاص لعدم استعمال البارود، أو إذا أطلقت الرصاصة من مساحة بعیدة بحیـــث

   لا یصل المقذوف إلى المجنى علیھ.
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 ا یمكن أن تكون مطلقة كما لو انعدم جســــــــــمأما الاستحالة المتعلقة بموضوع الجریمة فھي بدورھ

الجریمة أو انتفت صفة من الصفات الضروریة اللازمة لكیانھ كمن یطلق رصاصا على شخص میـت أو 

 یحاول اجھاض امرأة غیر حامل أو یسرق مالا معتقدا أنھ ملك لغیره فإذا بھ ملكھ، وقد تكون نسبیة كـــما

أي لھ كیان محسوس كمن یطلق رصاصا على أخر معتقدا أنھ في غرفــــة  لو كان جسم الجریمة موجودا

لغرفة أخرى ومن یحاول السرقة من الجیب الأیمن الذي اعتاد  نومھ فإذا بھ قد انتقل منھا على غیر عادتھ

  المجنى علیھ أن یضع فیھ نقوده فإذا بھ قد وضعھا مصادقة في الجیب الأیسر.

 شك أقرب للعدالة ومصلحة الأمن من الرأي القدیم الذي لا یعاقب عـــلى إلا أن ھذا الرأي إن كان بلا

  جمیع أنواع الاستحالة، فإنھ لا یفي بالغرض المطلوب لأنھ یؤدي لإفلات أشخاص مجرمین من العقاب.

كما أن تقسیم الاستحالة لمطلقة ونسبیة تقسیم تحكمي لا یستند لأساس منطقي صحیح، فالاستحالـــــــة 

عتھا لا تقبل التدرج فھي توجد أو لا توجد فمن یطلق رصاصا على شخص غیر موجود بغرفتـــھ أو بطبی

اتضح أنھ كان میتا من قبل فإن الجاني في الحالتین أمام استحالة تامة، فلماذا نعاقبــــــــھ في على شخص 

مل ومن یحاول السرقة مــن الحالة الأولى دون الثانیة، ثم ما الفرق بین من یحاول إجھاض امرأة غیر حا

  جیب لا تقود فیھ ؟ آ لیس جسم الجریمة معدوما في الحالتین فلا داعي للتفرقة بینھما.

  القصد الجنائي                              الثالثفرع ال
  

  ." ركانھا القانونیة، لتحقیق نتیجة معینةأ" اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الجریمـة مع علمھ بكافة  ھو

 دـنفس القصأي أنھ  ،شترط توفره في جریمة الشروع شأنھا شأن الجرائم العمدیة الأخرىوھو ركن ی

 روح وفيـــــتوفره في الجریمة التامة أي، فإذا كان القانون یتطلب في جریمة القتل نیة إزھاق الواجب ال

ل أو في  ــیمة الشروع في القتالسرقة واختلاس الأموال المملوكة للغیر نیة تملك المسروقات، فإنھ في جر

باب ــــــــــالسرقة یتطلب نفس النیة، فإن نجح الجاني في بلوغ ھدفھ تكون الجریمة تامة وإن لم ینجح لأس

  مستقلة عن إرادتھ وقفت الجریمة عند حد الشروع.

  التالیین.بندین فما ھي أنواع ودرجات القصد وكیف یتم لإثباتھ، وھو ما نوضحھ في ال
  

  إثبات القصد الجنائي للشروع                                أولا
  

 القصد الجنائي فھو یتم بكل وسائل الإثبات المتبعة في المواد الجنائیة كالاعتراف والقرائــــــــن یثبت

 كوجود عداوة أو ثار بین المتھم والمجنى علیھ في جریمة الشروع في القتل، كما یثبت من نوع الســـلاح

مستعمل ومكان الإصابة، فمن یطلق رصاصا على أخر في رأسھ أو یطعنھ بسكین في صدره فلا شـــك ال

  أنھ یرتكب فعلا یستدل منھ على نیة القتل، ومن یضع نارا في كوم قمح فلا جدال في أنھ یقصد الحریق.

  جنح العمدیــةیجب توفر القصد الجنائي في كل الجنایات لأنھا جرائم عمدیة أي مقصودة وكذلك في ال

  



  ــ 31ــ 

  

مثل جنح الضرب أو احداث الجروح وما إلیھا، ولا بد من أن ینص القانون على عقاب الشروع فیـــھا إذ 

الفقرة الأولى من لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص صریح في القانون كما نصت علیھ 

  فلا عقاب على الشروع فیھا إطلاقا.قانون العقوبات الجزائري، أما المخالفات  من 31لمادة ا

 نائيـــــأما الجرائم غیر العمدیة وھي التي لا یشترط فیھا العمد، وبالتالي لا یوجد لدى فاعلھا قصد ج

الجنائي، فلا یعاقب على الشروع في القتل الخطاء أو الاصابة  فلا عقاب على الشروع فیھا لانعدام القصد

 ھ، دونـــمن نافذة مسكنـ أطریق مزدحم فیدھس المارة أو من یلقي شیالخطأ كمن یقود سیارة بسرعة في 

احتیاط فیصیب مارا بالطریق، فمثل ھذه الجرائم لا عقاب على الشروع فیھا فیتدخل القانون معاقبا علیھا 

  بنصوص خاصة باعتبارھا جرائم مستقلة.

 الإدانة في حكمإثباتھ ضوع ولما كان القصد الجنائي ركنا من أركان الشروع وجب على محكمة المو

  أنواع ودرجات القصد الجنائي. نبأن الجاني قد كانت لدیھ نیة اتمام الجریمة، مما یؤدي للتساؤل ع

  أنواع ودرجات القصد الجنائي                       ثانیا        

  

  نعرض ھذا في البندین التالیین.

  أنواع القصد الجنائي :ــ   أ

  بأن الفعل مجرما واتجاه ارادتھ رغم ذلك لاقترافھ لغایة معینة، یكون القصد :  يالجانلعلم بالنظر 

  أن القانون یجرمھ، كالضرب مثلا. (حقیقة أو حكما)فعلا یعلمحرا مختارا : كمن یرتكب  اــ عام 01
  

  .ھنیة تملكب، ختلس(یسرق) مال الغیر: كمن ی اــ خاص 02
  

  درجات القصد الجنائي : ب ــ 
  

  النظر للغرض من الفعل المرتكب، یكون القصد : ــ ب 01

  تحققت.ــ مباشر : ینصب على النتیجة التي  01/01

   جــــــــــــ غیر مباشر(احتمالي) : بأن یقصد الجاني من فعلھ تحقیق نتیجة معینة، فتترتب نتائ 01/02

  محتملة لم یقصدھا، كمن یضرب قاصدا الضرب فقط، فتحدث الوفاة.

  الفعل المرتكب، یكون القصد :جال مر لبالنظــ  02

  قتلھ.ل: كمن یوجھ سلاحھ لشخص معین  اــ محدود 02/01

  .مثلا لقتل من صادفھــ غیر محدود : كمن یطلق النار في عرس أو حافلة أو مقھى أو قسم  02/02

  : إذا كانت ھذه ھي أركان الشروع، فما ھي
  

  عقوبة الشروع ؟
  

  قوبات الجزائري، تعتبر كل محاولة لارتكاب جنایة كالجنایة ذاتھا.من قانون الع 30طبقا للمادة 
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 أي أن المشرع قد سوى في الجنایات بین عقوبة الجریمة التامة والشروع فیھا، فالعقوبة واحـــــدة في

اقـبا عــــلى الحالتین، ملغیا بذلك التمییز بین الجریمة الموقوفة والجریمة الجنائیة والجریمة المستحیلة، مع

  الأخیرة حسبما سبق بیانھ فیما تقدم.

 على أنھ لا عقاب على الشروع فیھا إلا بنص خاص صریـــــح في 31أما الجنح فقد نص في المادة 

  القانون، یبین مقدار العقوبة التي یرى المشروع توقیعھا في كل جنحة نص على عقاب الشروع فیھا.

  وع فیھا إطلاقا.الشرأما المخالفات فلا عقاب على 
  

  ثالثال بحثالم
  ةالجنائیالمساھمة 

  

یقصد بالمساھمة في الجریمة عموما أن یرتكبھا أكثر من شخص، أما المراد بھا في قانون العــقوبات 

 ) فھو أن یرتكبھا شخص أو أكثر لكل واحد منھم دور معین یساھم بھ فیــــــھا42، 41الجزائري(المواد 

  لا لھا، أو بصفة غیر مباشر فیكون شریكا فیھا.بصفة مباشرة فیكون فاع

 بأنھ " یعتبر فاعلا كل من ساھم مساھمــــــــة 41عرف قانون العقوبات الجزائري الفاعل في المادة 

  على ارتكاب الفعل بإلھیة أو الوعد أو التھدید أو إساءة استعــــــــمال مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض

  و التحالیل أو التدلیس الإجرامي ".السلطة أو الولایة أ

ة ـــــــبنصھا على أنھ " یعتبر شریك في الجریمة من لم یشترك بصف 42عرف الشریك في المادة ثم 

ولكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسھلة ة مباشر

  أو المنفذة لھا، مع علمھ بذلك ".

على " یأخذ حكم الشریك من اعتاد أن یقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتــــماع  43ت المادة كما نص

لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضـــد 

  الأشخاص والأموال مع علمة بسلوكھم الإجرامي ".

والشریك ھو مسألة الظروف الشخصیة لكل منھما ومدى تأثیرھا مما یتصل بصفة مباشرة بالفاعل 

  على الأخر والظروف الموضوعیة للجریمة ومدى تأثیرھا على كل منھما.

لذلك نتعرض لكل من الفاعل والشریك والعقوبة المقررة لكل منھما، ثم لتأثیر لظروف بنوعیھا على 

  كل منھما في المطالب الثلاثة التالیة.

  المطلب الأول
  

  الفاعـل
  

    ارتكابھا قانون العقوبات لاعتبار الجاني فاعلا للجریمة أن یساھم فیھا مباشرة أو یحرض علىوجب ی
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مرتكبھا لا یكون  فما ھي ھذه المساھمة المباشرة وما ھو المعیار الذي یمیزھا عن المساھمة الأخرى التي

  .ھمافرعین ھذا نوضح ھذا في واعھ ؟ مجرد شریك، وما ھو ھذا التحریض وأن ولكن فاعلا 

  

  الفرع الأول                              المساھمة المباشرة

  

  لھذا النوع صورتان، ھما :

  أولا : الصورة الأولى :

 أن یساھم الجناة المتعددون في ارتكاب الفعل الواحد بالأفعال التي یقوم علیھا الركن المادي للجریمـة

ربا ــالرصاص أو ینھال علیھ ض میطلق علیھ كل منھشخاص لمنزل المجنى علیھ وكأن یتوجھ ثلاثة أ

  حادة حتى الموت، فإن كلا منھم یكون فاعلا لجریمة القتل. بألة

  ثانیا : الصورة الثانیة :

 تدق فیھا التفرقة بین الفاعل والشریك، حیث یقوم بعض الجناة بارتكاب الفعل المادي للجریمـــــــــــة

باب ــالأخرون فیھا بالقیام بأدوار رئیسیة، كما لو أراد لصان سرقة منزل فقام أحدھما بكسر قفل ال یساھم

أیضا في جریمة القتل إذا أمسك أحد الجناة بالمجنى علیھ  ،ثم دخل الثاني وجمع المسروقات وانصرفا معا

ھ ـــــــــھم سیارة المجنى علیذا أوقف أحدانھال علیھ الأخر طعنا بالسكین حتى الموت، وإولشكل مقاومتھ 

  .لقتلھى سائقھا لیمكن زمیلة الأخر من إطلاق الرصاص عل

 ففي الحالتین یعتبر قانون العقوبات الجزائري الشخص فاعلا لجریمة السرقة في الحالــــــــــة الأولى

وإیــقاف  ،مة السرقةولجریمة القتل في الحالة الثانیة، رغم ان كسر القفل لا یدخل في الركن المادي لجری

 ةــــــــأھمیالدورین  السیارة وامساك المجنى علیھ لا یدخل في الركن المادي لجریمة القتل إلا أن لكل من

  كبیرة في ارتكاب الحریمة.

قد تدق التفرقة بین الفاعل والشریك في حالات أخرى، كمن یقف لمراقبة الطریق أثناء القیام بالسرقة 

المجنى علیھ الذي قتلھ زمیلھ ومن یقوم بتلھیة حارس البنایة لیسھل لزمیلـھ الدخول  ومن یحفر حفره لدفن

  .خلسة قصد السرقة، فھل یعتبر مثل ھؤلاء الأشخاص فاعلین أم شركاء ؟

ازاء ھذا كان لا بد من وضع معیار للتفرقة بین الأفعال التي لو ارتكبھا الجاني أعتبر فاعلا وتلــــــك 

  .ي، احدھما شخصي والأخر موضوعمذھبانأعتبر شریكا، حیث وجد لھذا الغرض  التي لو ارتكبھا

  الشخصي :مذھب أ ــ ال

  نــلا یھتم أصحابھ كعادتھم بالفعل المادي وخطورتھ وأثره في تنفیذ الجریمة، فھم یرون أن التفرقة بی

  الفاعل والشریك تقوم على اتجاه ارادة كل منھا.

  یكون سید الجریمة باعتبارھا مشروعھ الخاص وزملائھ مجرد اتباع لــھ فالفاعل تتجھ ارادتھ إلى أن 
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یعلمون لحسابھ في تنفیذھا، أما الشریك فھو لیس لھ سوى ارادة الاشتراك في مشروع غیره معتبرا نفسھ 

  ؟. مجرد مساعد للفاعل عاملا لحسابھ وارادتھ تابعة لإرادتھ

 الھا الفعل الذي یرتكبھ الفاعل ومدى خطورتھ والدور الــــــذيیعاب على ھذه النظریة فضلا عن إھم

 یقوم بھ، أنھا عاجزة عن تقدیم معیار مناسب إذ زادت الأمر صعوبة حین جعلت التمییز بین فعل الفاعــل

  التي ھي أمر من العسیر تحدیده. ،وفعل الشریك متوقفا على النیة الإجرامیة

  : الموضوعيمذھب ب ــ ال
  

 ــــثــاره أنھ للتمییز بین الفاعل والشریك یتعین النظر إلى الفعل الذي قام بھ الجاني من حییرى أنص

خطورتھ ومدى مساھمتھ في احداث النتیجة، فالفعل الأكثر مساھمة في تحقیق الجریمة یجعل مرتكبــــــھ 

  فاعلا والأقل مساھمة یجعلھ شریكا.

اعتمد أصحاب ھذه النظریـــة  ،مساھمة في تحقیق الجریمة للتفرقة بین الأفعال الأكثر مساھمة والأقل

  معیار الأفعال التنفیذیة الذي یتخلص في أنھ :

إذا كان الفعل الذي ارتكبھ الجاني یعد شروعا(بدء في تنفیذ الجریمة) إذا لم تتم فھو یجعل مرتكبــــــھ 

  ریك فقط.أما إن كان مجرد عمل تحضیري فھو یجعلھ مجرد ش ،فاعلا لھا إن تمت

 لــــــأخذ قانون العقوبات الجزائري بھذا المعیار الذي بتطبیقیھ على الأمثلة السابقة یكون من كسر قف

 باب المحل المراد سرقتھ فاعلا لجریمة السرقة، ومن أمسك المجنى علیھ لیمكن زمیلھ من طعنھ بالسكین

  د یكون مفضي لنتجھ معینة كأحــداثأو رمیھ بالرصاص فاعلا لجریمة القتل أو الضرب والجرح الذي ق

عاھة مستدیمة أو غیر مفضي لأیة نتیجة، لأن عمل كل منھما یعتبر شروعا في الجریمة إذا لم تتم، كذلك 

أیضا إذا أطلق كل واحد من شخصین رصاصا على المجنى علیھ فمات وتبین أنھ لم یصب إلا برصاصة 

عتبر فاعل للجریمة لأن صاحب العیار الطائش یعتبـــــــر واحدة لم یعرف من الذي أطلقھا، فإن كلاھـما ی

  .وھكذا شارعا في جریمة القتل العمدي إذا لم تتم، ولذا فھو فاعل لھا عند اتمامھا،

ب أن ـــــغني عن البیان أنھ لیعتبر فعل الجاني مساھمة مباشرة في الجریمة وبھ  یعتبر فاعلا لھا، یج

ع علمھ بھا وعناصرھا، وأن توجد علاقة سببیة بین عملھ والنتیجــة، وأن یتجھ قصده الجنائي لارتكابھا م

یكون موجودا على مسرح الجریمة وقت وقوعھا حتى یعتبر فعلھ مساھمة شخصیة ومباشرة في ارتكابھا  

فمثلا إن اتفق اثنان على سرقة محل صیاغة فذھب أحدھما بالیوم السابق على السرقة وكسر قفل الــــباب 

والي وقام بالسرقة من المحل، فإن من قام بكسر قفل الباب لا یعتبر فاعلا ولكــــن مالثاني بالیوم الوذھب 

  .ارتكابھاشریكا بالمساعدة لأن مساھمتھ في التنفیذ لم تكن ماشرة ولم یكن على مسرح الجریمة وقت 

  الفرع الثاني                                   التحریض
  

  ة الجریمة لدى شخص أخر ودفعھ لارتكابھا ".ھو " تكوین فكر
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 فالمحرض یلتقي مع الفاعل المعنوي في أن كلا منھما یدفع شخصا أخر لارتكاب الجریمة ویختلــفان

 أما منفذ جریمة الفاعل المعنوي فھــــو ،في أن منفذ جریمة التحریض متمتعا بالمسؤولیة الجزائیة الكاملة

  سنـــــــوات) 10ر خاضع للعقوبة بنص القانون بسبب سنھ كأن یكون أقل من عشرة(عدیم المسؤولیة غی

  بالنسبة للقانون الجزائري، أو بسبب صفة فیھ كأن یكون مجنونا أو مكرھا.

  فالتحریض على نوعین، فردي وجماعي، ھما.
  

  أولا : التحریض الفردي :
  

 ھا قانونـــــــدى الطرق التي نص علیحمل شخص أو أشخاص على ارتكاب جریمة ما بإح" یراد بھ 

كاب ــبحیث یؤثر ھذا التحریض على ارادة الجاني ویحملھ على ارت"،  41العقوبات الجزائري في المادة 

  الجریمة، أي یجب أن بثبت أن الجریمة إنما وقعت نتیجة مباشرة لھذا التحریض.

واستعمال السلطــة   بة والوعد والتھدیدأما الطرق التي نص علیھا قانون العقوبات الجزائري فھي الھ

  والتحایل والتدلیس الإجرامي.

 فالھبة ھي أن یعطي المحرض للجاني شیئا ذو قیمة بلا مقابل لقاء قیامھ مثلا بقتل شخص أو سرقــــة

  مسكن، وقد تأخذ الھیئة صورة مبلغ من النقود.

  .إلخ أو ... بعمل قلحاكالإ مستعصیةأما الوعد فھو كأن یعد المحرض الجاني بھدیة أو بحل مشكلة 

أما التھدید فھو عكس الوعد، مقتضاه تخویف المحرض الجاني من أنھ إذا لم یرتكب الجریمـــــة التي 

  یریدھا المحرض، فإنھ سیخطف ابنھ أو یتسبب في فصلھ من عملھ أو ما إلى ذلك.

الرئیس مرؤوسھ والسید خادمھ لما أما استغلال السلطة فھو یتحقق مثلا في حالة تحریض الأب ابنھ و

  لكل منھم من سلطة، على ارتكاب جریمة معنیة.

ثم یأمـره تھ یدخل في استغلال السلطة المنوم المغناطیسي الذي ینوم شخصا حتى یصیر خاضعا لسلط

  بارتكاب جریمة ما.

وھم أحد أخـــر أما التحایل والتدلیس الإجرامي فھما خداع المحرض الفاعل مستغلا سذاجتھ، كما لو أ

 ، فإن بد من قتلھ لنجاة ابنھ فقتلھ بناء على ذلك بأن فلانا ھو السبب في مرض ابنھ بواسطة سحره، وأنھ لا

  علا لجریمة التحریض.كون المحرض ی

أما مجرد ابدأ المشورة أو النصیحة أو الایحاء أو التعریض فإنھ لا یرقى لمریبة التحریض كما لــــو 

 در الفاعل ضد زید من الناس بالتعریض بھ وإلغاء بذور الحقد والكراھیة بنفســـــھعمد شخص لإیغار ص

 بوصفھ أنھ رجل  فاسق جشع لا ھم لھ إلا جمع المال وافساد أخلاق الشباب وأنھ خطر على المجتمـــــــع

عل وحـــــده دون الذي یعیش فیھ، فتأثر الفاعل بذلك واتجھ لزید وقتلھ، فإن الجریمة تكون ولیدة اراده الفا

  الشخص الأخر الذي لا یعتبره القانون محرضا في مثل ھذه الحالة.
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یجب أن یكون التحریض سابقا على ارتكاب الجریمة وإلا كانت جریمة التحریض غیر قائمة، كما لو 

بتقدم قتل شخص أخر فصادفت ھذه الجریمة قبولا وسرورا في نفي شخص أخر لھ عداوة بالقتیل فسارع 

   ھدیة إلى الجاني، فھو لا یكون فاعلا للجریمة.

كما یجب أن یكون التحریض مباشرا أي قد ساھم في حدوث الفعل المعاقب علیھ، ومنھ لا یــــــــكون 

الشخص محرضا إذا ثبت أن الجریمة كانت لا بد واقعة حتى لو لم یتم التحریض، كما لو وعد شخــــص 

 لجریمة أو أعطاه سلاحا لاستخدامھ فیھا ثم أبلغھ قبل ارتكابھا بعدولھ عن وعــدهالفاعل بھدیة إذا ارتكب ا

   وسحب سلاحھ منھ ومع ذلك ارتكب الفاعل الجریمة.

أن التحریض یجعل صاحبھ فاعلا لجریمة التحریض إن تمت الجریمة التي حــــــرض وبالنظر إلى 

وقفت الجریمة التي حرض على ارتكابھا عنــــد على ارتكابھا، فھو أیضا یجعلھ شارعا في التحریض إن 

  حد الشروع، مما یطرح معھ التساؤل عما یجب اتباعھ إن لم تقع الجریمة التي حرض على ارتكابھا ؟

  فقد نصت بعض التشریعات الجنائیة على عدم عقاب المحرض على ھذه الحالة تأسیسا على أنــــھ ما 

  تحریض علیھا.دامت الجریمة لم تقع فلا عقاب على ال

بأنھ " إذا   46أما قانون العقوبات الجزائري فقد نص على عقاب المحرض في ھذه الحالة في المادة 

لم ترتكب الجریمة المزمع ارتكابھا لمجرد امتناع من ینوي ارتكابھا بإرادتھ وحدھا فإن المحرض علیــھا 

  یعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لھذه الجریمة ".

النص قیام جریمة التحریض حتى لو تخلى الفاعل عن ارتكاب الجریمة المحرض علیـــھا مؤدى ھذا 

قبل الشروع فیھا سواء كان تخلیھ في مرحلة الأعمال التحضیریة أو قبلھا، ذلك أن القانون الجزائري قــد 

  امیة.جعل من مساھمة المحرض جریمة مستقلة بذاتھا عز جریمة الفاعل لا تستمد منھا صفتھا الإجر

  

  .ثانیا : التحریض العام
  

 یوجھ ھذا التحریض إلى الجمھور أو لطائفة من الناس قد یكون منھم من ھو سھل التأثر فیقــــدم على

یا ــــــأصل ارتكاب الجریمة المحرض علیھا، وھو تحریض یتفق مع التحریض الفردي في أنھ یعتبر فعلا

تحـت  رتب عنھ وقوع الجریمة المحرض علیھا، وھو لا یندرجمستقلا بذاتھ یعاقب علیھ القانون ولو لم یت

   64، 62 وادـــــممن قانون العقوبات الجزائري، إذ أفرد لھ ھذا القانون أحكاما خاصة بال 41نص المادة 

  التي ھي محل دراسة بالقسم الخاص. 100، 88، 77

  

  المطلب الثاني
  

  الشریك ومن في حكمھ
  

   بدور مباشر في تنفیذ الجریمة، بحیث یعتبر عملھ شروعا فیھا لو لم تتــمإذا كان الفاعل ھو من ساھم 
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 فإن الشریك ھو من لم یساھم في تنفیذ الجریمة بدور مباشر، ولكنھ قام بأعمال حددھا قانون العــــــقوبات

  .(بدء في تنفیذ الجریمة)، ھي المساعدةلا تعد في مجموعھا شروعا 42الجزائري بالمادة 

  .بسلوكھم ھمعلمع  من اعتاد على تقدیم مسكن أو ملجا للأشرار 43لمادة طبقا لیأخذ حكم الشریك 

  لشریك ومن في حكمھ في الفرعین التالیین.للذلك نتعرض 
  

  الفرع الأول                                     الشریك
  

  ) في وسیلة وحیدة ھي المساعــدة حصر قانون العقوبات الجزائري المساھمة غیر المباشرة(الاشتراك

  بصورتین، ھما : 42على ارتكاب الجریمة طبقا 

  .أولا : المساعدة في الأعمال التحضیریة
  

  كأن یقدم شخص لأخر سلاحا لیستعملھ في القتل أو مادة سامة لاستعمالھا في التسمیم، وھي لا تثیـــر 

  صعوبة في تمیز الشریك عن الفاعل.
  

  .في الأعمال المسھلة أو المنفذة للجریمة ثانیا : المساعدة
  

  : في ھذه الصورة تدق التفرقة إلى حد كبیر بین أعمال الفاعل وأعمال الشریك إذ قد تكون المساعدة

 ھــــــمسكن مخدوماتفاق الجاني مع الخادم على مساعدتھـ، بترك باب ك، ةسابقة لارتكاب الجریمأ ــ 

  .اد سرقتھوصول للشيء المرللتسھیلا مفتوحا 

 غالــــــــــإشبصورتھا من یقف لمراقبة الطریق حتى یتم الفاعل جریمتھ أو من یقوم ، معاصرةب ــ 

ھ ـــتمامھا أو من یعطل عودة المجنى علیھ لمنزللإ الحارس أو المجنى علیھ أثناء ارتكاب الجریمة تسھیلا

  حمایة زملائھ أثناء ارتكاب السرقة.حتى تتم سرقتھ أو من یتواجد على مسرح الجریمة حاملا سلاحا ل

  .سروقةمثلھا إخفاء الأسلحة التي استعملت في جریمة القتل أو الأشیاء الم، لاحقةجـ ــ 

  ؟ھذه الحلات كل من لفما ھو الحكم القانوني 

  :ن نقول أاجابة على ھذا 

  تبار مرتكبھا شریكا.اعالمساعدة السابقة لارتكاب الجریمة لا صعوبة في 

ــــــیار ــساعدة المعاصرة لارتكاب الجریمة فھي من الأعمال التنفیذیة للجریمة یطبق علیھا معأما الم

 ـمـفإذا كان الفعل یؤدي مباشرة لارتكاب الجریمة باعتباره شروعا فیھا إذا ل ،التفرقة بین الفاعل والشریك

  الأول) وإلا فھو شریك فقط. تتم كان مرتكبھ فاعلا إن كان متواجدا بمسرح الجریمة آن ارتكابھا(الشرط

ـكا في ــبحسبھ یكون الخادم الذي ترك الباب مفتوحا قبل ارتكاب الجریمة لیسھل للفاعل ارتكابھا شری

لا ــفاع السرقة إلا إذا كان ترك الباب مفتوحا معاصرا لحضور الجاني وارتكاب السرقة فإن الخادم یكون

 ھاـالأول)، وھو متواجدا على مسرح الجریمة وقت وقوعلأن عملھ أدى مباشرة لارتكاب السرقة(الشرط 

  (الشرط الثاني).
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قتل عدوه فإنھ یعتبر شریكا في جریمة القتل، أما إذا كان  كذلك من أعطى سلاحا لأخر لاستخدامھ في

  موجودا على مسرح الجریمة وسلم سلاحا صالحا للاستعمال كان فاعلا لا شریكا.

كل من یقف لمراقبة الطریق لیتم زملاءه السرقة، ومن یقوم بتلھیـــــة المجنى وعلى ضوء ھذا یعتبر 

  علیھ أو الحارس حتى تتم السرقة أو من یعطل عودة المجنى علیھ لمنزلھ حتى ینتھي الجاني من سرقتـــھ

   فاعلا للجریمة لا شریكا فیھا.

عد شریكا لأن الشریك یجب أن تـكون أما الأفعال اللاحقة لارتكاب الجریمة، فالأصل أن مرتكبھا لا ی

 مساعدتھ أو معاونتھ للفاعل سابقة على ارتكاب الجریمة أو معاصرة لھا فإذا كانت ھذه المساعـــــــــدة أو

المعاونة لاحقة لارتكابھا فھي لا تجعل فاعلھا شریكا ولكنھا قد تكون في ذاتھا جریمة مستقلة كإخـــــــفاء 

 ایة أو جنحة فإن المخفي لا یعاقب في ھذه الحالة باعتباره شریكا ولكن باعتباره الأشیاء المتحصلة من جن

 من قانون العقوبات الجزائري، بالحبس من سنة على الأقــل إلى 387مرتكبا لجریمة مستقلة طبقا للمادة 

 دج، كذلك في جریمة إخفاء الأشیاء والأدوات 2000غلى  500خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

عاقب المخفي إن كان یعلم بذلك بعقوبة مماثلة لعقوبـــــــــة التي استعملت في ارتكاب الجنایة أو الجنحة، ی

 الشریك، لیس باعتباره شریكا في جریمة السرقة ولكن باعتباره مرتكبا لجریمة قائمة بذاتھا ھي جنحـــــة

من قانون العقوبات  180علیھ المادة  اخفاء أشیاء متحصلة من جریمة السرقة، ومثل ذلك أیضا ما نصت

الجزائري، بمعاقبة كل من قام عمدا بإخفاء فرد أو حال دون القبض علیھ، أو ساعده على الاختــــــفاء أو 

الھروب مع علمھ أنھ قد ارتكب جنایة أو أن العدالة تبحث عنھ بسبب ذلك، بالحبس من سنة إلى خمســــة 

الجاني حتى الدرجة الرابعة، في غیر الجرائم المرتكبة ضد القصــــــر سنوات، باستثناء أقارب وأصھار 

  الذین لم تتجاوز سنھم ثلاثة عشرة سنة.

  : لذلك یطرح في ظل القانون الجزائري تساؤل حول

  (ھل یمكن أن یكون شریك للشریك ؟).الاشتراك في الاشتراكأ ــ 

   دةــــــــــــــالوسیلة الوحیالتي ھي  لمساعدةالتعرض للاشتراك في االاجابة على ھذا التساؤل قتضي ت

  الجزائري، ثم للاشتراك في التحریض. للاشتراك في القانون
  

  .أ ــ الاشتراك في المساعدة
  

  مثلھ أن یسلم أ سلاحا إلى ب لیقتل جـ مقابل مبلغ معین فیقوم ب بتسلیمھ إلى د لارتكاب الجریمة.

ب على الاشتراك في الاشتراك بعدم اعتبار المتھم أ شریــكا فقد رفضت محكمة النقض الفرنسیة العقا

  القانون الفرنسي.ب ارصمع د، تأسیسا على أن ذلك غیر منصوص علیھ بطرق الاشتراك الواردة ح

 أما محكمة النقض المصریة فقد ذھبت لعدم عقاب أ بناء على أن القانون یشترط علاقة مباشرة بیــــن

  ون الجریمة قد وقعت مباشرة على التحریض.الفاعل(د) والشریك بأن تك
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  فیفـري 13الصادر بتاریخ  82/04أما بالنسبة للقانون الجزائري، فإنھ قد أخذ قبل بدء سریان الأمر 

  م ــــــــبنظریة استعارة التجری 1982فیفـري 16 بتاریخ 82/07المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  1982

عتماد نفس الحكم، لمیل المشرع الجزائري للأخذ بما استقر علیھ الرأي بالفقھ یصح القول باحسب ذلك وب

 ھا ولاـوالقضاء الفرنسي، فلا یعاقب الشریك إذا لم یرتكب الفاعل الجریمة التي أراد الشریك الاشتراك فی

  یعاقب من اشترك مع الشریك، لانتفاء علاقتھ بالفاعل.

وجود علاقة مباشرة بین الفاعل والشریـك مكتفیــــــة  42مادة أما منذ سریان ھذا الأمر فلم تشترط ال

 بقیام الشریك بأفعال معینة تعد مساھمة غیر مباشرة في ارتكاب الجریمة سواء كانت مساعدة أو معاونــة

 سواء كانت للشریك أم لم تكن لھ علاقة مباشرة بالفاعل، أي أن جریمة الشریك تتم بمساھمتھ غیـــــــــــر

باشرة في ارتكاب الجریمة، ولیس بعلاقتھ بالفاعل أو بغیره من المساھمین، أي أن اجرام الشریـــــــك الم

یستمد صفتھ الاجرامیة من فعلھ ھو ولیس من فعل غیره ومن قصده الجنائي ولیس من قصد غیره فھـــو 

  مساھـم في الجریمة ولیس مساھما مع الفاعل.

الشریك بالمساعدة، كأن یسلم أ سلاحا إلى ب لقتل جـ فیقوم ب  لذلك یصح القول بجواز عقاب شریك

بتسلیمھ إلى د لارتكاب نفس الجریمة، حیث یعاقب أ بصفتھ شریكا مع د بالمساعدة بالسلاح، كما یصـــح 

القول أیضا بعدم جواز عقاب أ تأسیسا على أن عقاب شریك الشریك، قد خصصھ المشرع للعـــقاب على 

  ولم یورد نفس الحكم بالنسبة للمساعدة. 46حریض بالمادة الاشتراك في الت

  .ب ــ الاشتراك في التحریض
  

كاب ـــــــــــبارت فقام د، كأن یحرض أ ب على قتل جـ مقابل مبلغ معین فیتجھ ب لتحریض د لقتل جـ

  الجریمة دون الرجوع إلى أ ودون أن یعلم أن أ ھو المحرض الأول على ارتكاب الجریمة.

مسألة مناقشات كثیرة بین الفقھاء إذ الواضح أن المحرض ھو المتھم الثاني(ب) الـــــذي الھذه  أثارت

  حرض الفاعل(د)، فھل یعد المحرض أ شریكا للمتھم د ؟

  رفضت محكمتا النقض الفرنسیة والمصریة العقاب على الاشتراك في الاشتـراك بالتحریض، حســب

  (تراك في الاشتراك بالمساعدةالتفصیل المبین عند الكلام عن الاش

   82/04أما في القانون الجزائري فإنھ یمكن القول باعتماد نفس الحكم لفترة ما قبل سریان الأمــــــر 

حیث كان التحریض وسیلة اشتراك في الجریمة، لمیل المشرع الجزائري للأخذ بما استقر علیھ الـــــرأي 

ریك إذا لم یرتكب الفاعل الجریمة التي أراد الشریك الاشتـــــراك بالفقھ والقضاء الفرنسي، فلا یعاقب الش

  .فیھا، ولا یعاقب من اشترك مع الشریك، لانتفاء علاقتھ بالفاعل

  فلم یعد لھذا الجدل محل لأخذ المشـــرع  13/02/1982الصادر في  04/82أما منذ سریان القانون 
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إن تى ـبعقوبة الجریمة التي حرض علیھا ح 46عاقبتھ طبقا للمادة وم 41باعتبار المحرض فاعلا بالمادة 

  .46ھا لحكم المادة ضعیرتكبھا من حرضھ، وجعل المساعدة الوسیلة الوحیدة للاشتراك دون أن یخلم 

  أم بشخص وسیط. علاقة مباشرة بالفاعل لھ تكانإن عقاب شریك الشریك في التحریض، برر مما ی

  .عقوبة الشریكجـ ــ 
  

 من قانون العقوبات الجزائري، ھي ذات عقوبة الفاعل بالنسبة للجریمة الـــــــتي أراد 44قا للمادة طب

 الاشتراك فیھا، أما إن ارتكب الفاعل جریمة غیر تلك التي أرادھا الشریك أعفي الأخیر، كأن یشترك أحد

 على السرقـةإلا ك لا یعاقب مع أخر لارتكاب جریمة سرقة فیقوم الفاعل بارتكاب جریمة قتل، فإن الشری

  إن ارتكبت أو شرع فیھا.

  الفرع الثاني                            من في حكم الشریك
  

م تكرارا مسكن دبأنھ یأخذ حكم الشریك كل من ق 43نص على ھذا قانون العقوبات الجزائري بالمادة 

العنف ضد أمن الدولة أو الأمن الـــعام أو ملجأ لواحد أو أكثر من الأشرار الذین یمارسون اللصوصیة أو 

أو ضد الأشخاص أو الأموال، رغم اقتصار عملھ على مجرد تكرار تقدیم المسكن أو الـــــــــمأوى، دون 

  الاتفاق معھم أو مساعدتھم بأیة طریق من طرق الاشتراك، متى كان یعلم بنشاطھم الاجرامي.

شاط ایجابي كالمساعدة والایواء أما إن وقف موقــفا فیجب اذن حتى یعتبر الشخص شریكا أن یقوم بن

  سلبیا في أیة مرحلة من مراحل الجریمة فھو لا یكون شریكا فیھا.

  أما عقوبة من في حكم الشریك، فھي عقوبة من قدم لھم الملجأ أو المأوى.

  لمطلب الثالثا
  

  الظروف وتأثیرھا على الشریك
  

  ض إلیھما بإیجاز في الفرعین التالیین.نتعر ،وموضوعیة ةتنقسم الظروف إلى شخصی
  

  الفرع الأول                            الظروف الشخصیة
  

تتوزع ھذه الظروف إلى قسمین أساسیین أحدھما لا یغیر وصف الجریمة والأخر یغیر ھذا الوصــف 

  أو یغلظ العقوبة، نتعرض إلیھما بإیجاز في البندیـن التالیین.

  صیة التي لا تغیر وصف الجریمة :أولا : الظروف الشخ
  

  تنقسم ھذه الظروف إلى ثلاثة أنواع، ھي :

  ائیة :زــ مانعة للمسؤولیة الج أ

  ).48)، الاكراه بمفھومھ الواسع(المادة 47)، الجنون(المادة 49(المادة 10ھي صغر السن دون 

  .أعفي الثانيسئل الأول ومكره، مع مع مجنون أو بالغ مع صبي أو فإن اشترك 
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  (الأعذار القانونیة) :كلیا أو جزئیا مانعھ للعقوبة – ب

كصفة الزوجة في جریمة اخفاء شخص  " متصلة بالجاني(الأعذار القانونیة) صفات أو ظروف" ھي

زوج ــــــالخاطف إن توصفة )، 180(المادة العدالة، فإن اشترك معھا أخر، عوقب وأعفیت فار من وجھ

 281 ،280 ،279 ،278، 277واد ـــالأعذار الواردة بالمكو، )326(المادة رعیاش بالمخطوفة زواجا

  كلھا تفید من توفرت لھ. ،من قانون العقوبات الجزائري 386، 368 ،339/04، 294 283 ،282

  مشددة للعقوبة :مخففة أو  – جـ

تخفض عقوبتھا  صفة الأم في جریمة قتل مولودھا حدیث العھد بالولادة خشیة الفضیحة، حیثأھمھا 

 وصفـة ،من قانون العقوبات الجزائري) 261لما بین عشرة وعشرین سنة سجنا بدلا من الاعدام(المادة 

حیث عقوبة الأصل إلى السجن المؤبــــد ، من نفس القانون) 337المادة ك العرض(ألأصل في جریمة ھت

كان لا ــفاع ،قوبة العائد وحدهشدد عحیث تظرف العود و336، 335، 334بدلا مما كانت علیھ بالمواد 

  .من نفس القانون) 10مكرر  54مكرر حتى  54(المادة أم شریك

حسم المشرع الجزائري أمر الظروف المانعة للعقوبة والمخففة أو المشددة لھا بالفقرة الثانیة من المادة 

  بسریانھا على من اتصلت بـھ سواء كان فاعلا أم شریكا. 44

  یة المغیرة لوصف الجریمة من جنحة إلى جنایة :ثانیا : الظروف الشخص
  

قوبات ــــــــمن قانون الع 353في جریمة السرقة(المادة  كصفة الخادمالجاني صفة یتصف بھا " ھي 

   إن اقترنت بظرف أخر مما ذكر بنفس المادة. ،الجزائري)

راح ـرأى ش شریك، فقدنظرا لعدم تعرض القانونین الفرنسي والجزائري لحكم ھذه الظروف بالنسبة لل

  أخذ بنظریة استعارة التجریم.سواء كان عالما أو غیر عالم بھا، وذلك القانون الفرنسي تطبیقھا علیھ 

ذھب لذلك باستعارة التجریم،  82/04قبل بدء سریان القانون أما القانون الجزائري فإنھ قد كان یأخذ 

أي تطبیق ھذه الظروف على الشریك حـــــتى إن ، البعض لاعتماد  نفس الحكم بالنسبة للقانون الجزائري

 سيـــــــترجیحا لمیل المشرع الجزائري للأخذ بما استقر علیھ الرأي بالفقھ والقضاء الفرنكان لا یعلمھا، 

  عاقب الشریك إذا لم یرتكب الفاعل الجریمة التي أراد الشریك الاشتراك فیھا.بحیث لا ی

  .علمھایر رضا فرج لعدم تطبیقھا على الشریك حتى إن كان كالدكتوالأخر البعض في حین ذھب 

  .فقط لتطبیقھا على لشریك إن كان عالما بھا فقد ذھبالدكتور عبد العزیز صري  أما

م ــــــــنھ لفإرغم تخلیھ عن استعارة التجریم القانون الجزائري  فإن 82/04الأمر  سریانبدء أما منذ 

  على الشریك.الظروف وسریانھا  یتعرض لحكم ھذه

، لأنھا ظروف لصیقة بشخص على الشریك حتى إن كان عالما بھا رأیي أن ھذه الظروف لا تسريب

  من توفرت بھ.



  الفرع الثاني                          الظروف الموضوعیة
  

  مـن  354، 353واد ـھي ظروف تدخل في تكوین الركن المادي للجریمة، كتلك المتعلقة بالسرقة(الم

 ن العقوبات الجزائري) كظـروف اللیل، التسلق، الكسر، حمل السلاح، استعمال مركبة الخ ... فھـــيقانو

  من قانون العقوبات ا الجزائري). 44لا تسري على الشریك إلا إذا كان عالما بھا(الفقرة الثانیة للمادة 

  الفصل الثالث
  

  الركن المعنوي
  

  عالھ، أي ذا ادراك وارادة، نوضحھما في مبحثین ھما.مؤداه أن یكون الشخص مسؤولا جنائیا عن أف
  

  المبحث الأول
  

  الادراك أو التمییز
  

  .ھو " القدرة على فھم حقیقة التصرفات وتقدیر نتائجھا "

لشخص سبب من الأسباب التي تعفي من المسؤولیة الجزائیة و/أو العقوبة، مع بقاء الفعــل وجد باإن ف

  قوبات ـــمن قانون الع 49طبقا للمادة سنوات ) 10(ر السن دون عشرةیصغالذي اقترفھ جریمة، بأن كان 
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  .القانون سنف من 47بالجنون طبقا للمادة كان مصابا أو ، الجزائري

   .مجرماالمقترف الفعل  يبقوالمدنیة،  تھدون مسؤولی الجزائیةتھ مسؤولی ذلكانعدمت تبعا ل

  وھو نعرضھ في مطلب ثلاثة ھي. الادراك ىر علكما قد یطرح التساؤل حول تأثیر السك
  

  المطلب الأول
  

  صغر السن
  

  :من قانون العقوبات الجزائري على أنھ  49نصت المادة 

  یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل عشرة سنوات." لا 

  .الحمایة أو التربیةثلاثة عشرة سنة إلا تدابیر سنھ من عشرة إلى أقل من  بینقع على الصغیر  تولا 

  ومع ذلك في مواد المخالفات فإنھ لا یكون محلا إلا للتوبیخ.

  سنھ إما لتدابیر الحمایة أو التھذیب أو لعقوبة مخففة"  18إلى  13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من 

 قانونــلا، من 70، 57المادتین ھي تدابیر مؤقتة محددة ب (التھذیب)حیث أن تدابیر الحمایة أو التربیة

   .المتعلق بحمایة الطفل ،2015جویلیة  15المؤرخ في  15/12

  قانون العقوبات. من 50 أما العقوبة المخففة فھي محددة بالمادة

  

  الثاني مطلبال
  

  الجنون



  

  قوباتـــــــــــمن قانون الع 64المادة بما نصت علیھ من قانون العقوبات الجزائري  47نصت المادة 

  .)ھ " لا جنایة ولا جنحة إذا كان المتھم في حالة جنون وقت الفعل ..."أن، وھو الفرنسي

لى ــــرغم عدم تعریف النصین الفرنسي والجزائري للجنون إلا أن الفقھ والقضاء بفرنسا قد استقرا ع

 ن أثارــــالتي تسبب امتناع المسؤولیة بما ترتبھ م العقلیةتوسیع مدلول الجنون بحیث یشمل جمیع الآفات 

  .ختیارنفسیھ تصیب الشعور وتلغي التمییز والا

نون كالعتــــھ والآفات الألماني والمصري مدلولا واسعا للجین أعطت التشریعات الحدیثة كالقانونكما 

 ختیاروالا ؤدي لفقدان الشعورأنھ كل الحالات التي تبلعصبي ي تصیب المخ والجھاز االت والنفسیة العقلیة

ل ــــواسعا یشمل ك اتفسیر 47الجنون الوارد في المادة  ظتفسیر لف، مما یبرر رمفعل المجرتكاب الاوقت 

  ، بحیث یندرج تحتھ :ختیارھا التمییز أو حریة الابحالات اضطراب القوى العقلیة التي یزول 

  

  .)imbécilitéالعتھ( : أولا
  

  ن ـــــــسبلوغ ا یكون دون عادة مالذي  " توقف نمو القدرة العقلیة وبقاؤھا دون النضج الطبیعي " ھو

  عارضة. التمییز، وھو حالة أصلیة في الشخص ولیست
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  .الأمراض العقلیة : ثانیا
  لا ـــوقد یكون ھذا الجنون عاما شام " أمراض تصیب المخ أو الجسم وتسبب الانحراف الذھني" ھي 

ت افاقة ومنھ جنون العقائد الوھمیـــــــة القوى الذھنیة أو متقطعا في صورة نوبات تفصل بینھما فترا لكل

)Paranoïa)وجنون السرقة (Kleptomanie)وجنون الحریق (Pyromanie.(  

  

 .الأمراض العصبیة :ثالثا 
 ھي  " أمراض تصیب الجھاز العصبي فیصاب الشخص باختلال عصبي في مراكز التوجیھ بالمخ "

   لھستیریا وانفصام(ازدواج) الشخصیة والیقظة النویة.، كالصرع واحریة الاختیارو مما یؤثر على التمییز

  على ذلك من أثار. أو العاھة، ولكنھ ما یترتبمرض نع المسؤولیة في كل ھذه الحالات لیس ھو الما

  المطلب الثالث
  السكر

  

ــة إذا كان السكر الاضطراري، والتنویم المغناطیسي، لا یثیر جدلا من حیث كونھ، مانعا للمسؤولیــــ

 ــن قانونــمــ 51من قانون العقوبات الفرنسي، والمادة  62المادة  ذأخجنائیة، شأنھ شأن الجنون وھو مال

  من قانون العقوبات الھولندي. 86من قانون العقوبات الألماني، والمادة  85العقوبات المصري، والمادة 

ن ــــناتج عالالاعتیادي  المشرع الجزائري، الادمان یندرج بمفھوم السكر الاضطراري، طبقا لموقف

 ريــــــــمن قانون العقوبات الجزائ 22تعاطي مواد كحولیة أو مخدرات أو مؤثرات عقلیة، عملا بالمادة 



ة ــــــــة لوقاییبنصھا على وضعھ في مؤسسة علاج 2006دیسمبر  20بتاریخ  06/23لمعدل بالقانون ا

   لأمن.المجتمع من شره باعتبار ذلك تدبیرا من تدابیر ا

اختــــیاریا  الجزائري لم ینص على مسؤولیة المخمورو الفرنسيین المشرعكلا من لأن نظرا إلا أنھ 

الذي یرتكب جریمة عمدیة وھو في حالة سكر أدى لاضطراب وعیھ، من حیث كون ھذه الجریمة عمدیة 

 نـــــــاصة بھذه الحالة ملصیاغة أحكام خانتھى بالفقھ والقضاء الفرنسي، نقاش شدید أم غیر عمدیة، ثار 

  أعتبر السكر الاختیاري :فخلال الرجوع للقواعد العامة للمسؤولیة الجنائیة، 

  ــ جریمة قائمة بذاتھا، ھي السكر العلني السافر، إن كان ظاھر السفور 01

  ــ ظرفا مشددا لعقوبة، جرائم الخطأ(غیر العمدیة). 02

 من قانون العقوبات، بتشدید(مضاعفة) عقوبة جرائـــم 290نص على ھذا المشرع الجزائري بالمادة 

  القتل الخطأ والجرح الخطاء.

ر ـــعمدیة أم غیر عمدیة، أم أنھ غیتكون جریمة عمدیة، فھل باختیاره ــ أما إن ارتكب المخمور  03

سي أن ــــبعض الفقھ والقضاء الفرنذھب لعدم النص على ھذه الحالة نظرا الادراك ؟  ھلفقدانتماما مجرم 

لجریمة عمدیة على أساس القصد الاحتمالي، لأن المخمور باختیاره، عندما تناول المسكرات كان یحتمل ا

  أنھ قد یرتكب جریمة ما، في حین رأى أخرین أنھا جریمة غیر عمدیة، وھو الراجح في رأیي.
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  الثاني المبحث
  

  الارادة
  

 ، أساسھا حریة الاختیار، فقد یرید الشخص الفعل والنتیجة" القدرة على توجیھ الذھن لعمل معین" ھي

داث ــــــــــبتوفر القصد الجنائي(قصد اح كمن یطلق رصاصا على أخر بقصد قتلھ فتكون الجریمة عمدیة

النتیجة)، وقد یرید الشخص الفعل دون النتیجة كمن یطلق البارود في عرس بقصد الفرح فیصیب شخصا 

  قیام الخطاء.بدیة(لعدم توفر القصد الجنائي) فتكون الجریمة غیر عم

ل ــــــالفع یجعلیعدمھا عارض رادة یجب ألا یعترض الاسواء كانت الجریمة عمدیة أم غیر عمدیة، 

، صار الفعــل كراهلإأو ل، فإن انعدمت الارادة لضرورة حالة للدفاع الشرعي یمنع العقابمانع أو  ،مباحا

ة لا ـــــــكما قد تبقى المسؤولیة الجزائیة قائمة إلا أن العقوبزائیة تبعا لذلك، الج انعدمت المسؤولیةمباحا ف

  في المطلبین التالیینوھو ما نتعرض إلیھ تسلط، لوجود مانع عقاب، 

  

  ولالمطلب الأ
  

  الإباحة)أسباب أو الأفعال المبررة (عوارض الارادة
  



یا ولا ـــالشریك فیھ، جزائلا فاعلھ وعنھ  لا یسأل مباحافیصیر  الفعلصفة الجریمة عن تمحو أسباب 

   نعرضھا بإیجاز في فروع ثلاثة، ھي.مدنیا، 

  قد أمر أو أذن بھ القانون إذ كان الفعل             الفرع الأول     
  

 من قانون العقوبات 328المقابلة للمادة من قانون العقوبات الجزائري،  39/01نصت على ھذا المادة 

  :احة الأفعال التي یأمر أو یأذن بھا القانون، على اب ،الفرنسي

  أولا ــ أمر القانون :

ما ــــأخذا ب، وذلك حصرھا في أفعال معینةبلم یحدد المشرع الجزائري الأفعال التي یأمر بھا القانون 

ل ـیشم را بإعطائھ مدلولا مطلقاتفسی 328في تفسیر المادة الذي توسع استقر علیھ الفقھ والقضاء بفرنسا، 

، كقـــــیام كل الحالات التي تأمر بھا القوانین المكملة لقانون العقوبات كقانون الإجراءات الجزائیة وغیره

  .كدخول منزل بإذن النیابةو بتنفیذ حكم الاعدامالعسكري 

  القانون : ثانیا ــ إذن

س ــــــمتلبالقبض على شخص كما أذن بھ المشرع صراحة كل یندرج فیھ  مدلول واسعذن القانون لإ

رم ــــــمن قانون الإجراءات الجزائیة التي تأذن لكل شخص في حالة الج 61 نص المادةعملا ببالجریمة 

ولي ـــللشرعا  التأدیب المقرر اده لأقرب ضابط للشرطة القضائیة، وكحقیواقت المتلبس بھ، ضبط الجاني

  مـــــوكالحقوق المقررة عرفا كحق المعل ر وللزوج على الزوجة بقصد تھذیبھا،یللصغ على النفس بالنسبة
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محصورا بمناطق محدودة،  تأدیب التلمیذ والمتمھن وھو عرف اضمحل وصار وملقن الحرفة في 

الطبیة إذ ھي لا تعد اعتداء على سلامة الجسم قصد إیذائھ وإھدار مصلحة  الأعمالضا حق مباشرة ـــأی

الریاضیة إذ ھي تفترض استعمال العنف والمساس بسلامة جسم ممارسة الألعاب  م أیضا حقــــالجس

والمصارعة بحیث لا تعد غیر مشروعة ولا یكون مرتكبھا مسؤولا  كالملاكمة ب المنافســــــــاللاع

ا یحترمھا المشاركون بالعرف الریاضي، أي لھا قواعد متعارف علیھ ت اللعبة مقررةـجنائیا متى كان

م بالمبارزة ارتكاب أفعال عنف متفقة مع قواعد اللعب، كانت مباحة، بحیث إن ـــــــت إنفیھا، بحیث 

  ذه القواعد متعمدا الأضرار باللاعب الأخر، كان مسؤولا جنائیا عن ذلك.ــــــــخرج اللاعب عن ھ

   

  لدفاع الشرعيالضرورة الحالة ل الفرع الثاني                    
  

  ." خطر اعتداء حال غیر مشرع استعمال القوة اللازمة لصد" ھو 

أعتبر الدفاع الشرعي سبب اباحة منذ القدیم، وطرأ على أساسھ تغییر وتطور إذ اعتبره الفقیـــــــــــھ 

  الروماني، شیشرون خطیب روما الشھیر في القرن الأول قبل المیلاد، من مبادئ القانون الطبیعي الـــذي 

  الروماني. ھو قانون ثابت لا یتغیر، حسب القانون



ح ـــــصفتھ كحق تحت تأثیر الأفكار الكنسیة وأصب الدفاع الشرعيفقد قد فبالقانون الفرنسي القدیم أما 

  مجرد ضرورة دفعت المجنى علیھ لاستعمال العنف.

ضا ـــــــــالفرنسي، فقد أعطیت لھ صفة الحق فكان سبب اباحة، وھو ما ورد أی 1791أما في قانون 

  من قانون العقوبات الفرنسي. 329، 328بالمادتین 

لم یضع قانون العقوبات الفرنسي شروطا لتطبیق الدفاع الشرعي مما أفسح المجال للفقھ والقــــــضاء 

  لصیاغة نظریة متكاملة للدفاع الشرعي.

  من قانون العقوبات الجزائري، المقابلة 39/02یشترط للدفاع الشرعي في الحالات العادیة طبقا للمادة 

  من قانون العقوبات الفرنسي، ما یلي : 328مادة لل

  أولا : وجود خطر حال یھدد الشخص في جسمھ أو مالھ.

  ثانیا ــ أن یكون ھذا الخطر غیر مشروع.

  ــ أن یكون فعل الدفاع لازما لرد الخطر، أي لیس بإمكان المدافع تفادیھ بما ھو أقل منھ شدة. ثالثا

  ع جسامة الخطر.رابعا ــ أن یتناسب فعل الدفاع م

من قانون العقوبات الجزائري، المقابلــة  40أما بالنسبة للحالات الممتازة للدفاع الشرعي طبقا للمادة 

 ھي حالات أباح فیھا المشرع القتل والجرح والضـــــرب من قانون العقوبات الفرنسي، التي 329للمادة 

 المشرع قد وضع قرینة قانونیة على توفــــــــردون شرط تناسب فعل الدفاع مع جسامة الاعتداء، أي أن 

  .40شروط الدفاع الشرعي، فلا یلزم المدافع بإثباتھا إذ یكفیھ فقط أن یثبت أنھ قام بالدفاع، طبقا للمادة 
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لذلك سمیت ھذه الحالات بالحالات الممتازة لأنھا تضع المدافع في موقف أقوى من موقفـــــــــــھ في 

  من قانون العقوبات الجزائر، أعلاه. 39العادیة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة  الحالات

  من ھذا القانون بفقرتیھا الأولى والثانیة، على حالتین ممتازتین، ھما : 40إذ نصت المادة 

ة ــــمأو سلاة الشخص ــ الفقرة الأولى نصت على القتل أو الجرح أو الضرب لدفع اعتداء على حیا ا

  .ھاجسمھ أو لمنع تسلق الحیطان أو الحواجز أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعھا أو كسر

ع ـــــلدفمرتكب إلى أن المشرع الجزائري استحدث في ھذه الفقرة القتل أو الجرح أو الضرب النشیر 

ن قانون ــــــــم 329یھ بالمادة الذي لم یكن منصوصا عللیلا أو سلامة جسمھ ة الشخص اعتداء على حیا

حالات ـــــــضمن الیندرج الدفاع عن النفس إلى أن الفقھ والقضاء بفرنسا رغم توسع العقوبات الفرنسي، 

المنازل الذي ھو  الممتازة للدفاع الشرعي، لأن النص لم یحدد سبب تسلق الحیطان أو الحواجز أو مداخل

  اب المنازل.حیاة وسلامة أصح ابدیھییھدد أمر من 

  إلا إثبات أمر واحد ھو وقوع الاعتداء لیلا. في ھذه الحالة الممتازة 40فلم تشترط المادة 



بي ـمرتك ــ الفقرة الثانیة نصت على الفعل الذي یرتكبھ الشخص دفاعا عن نفسھ أو عن الغیر ضد ب

  السرقات أو النھب بالقوة نھارا أم لیلا.

دع قطاع الطرق وعصابات السطو التي انتشرت بفرنسا عقب لرھذا النص وضعھ المشرع الفرنسي 

  .1799حتى عام تھاجم المسافرین بالاعتداء علیھم في الطرق العمومیة الثورة الفرنسیة واستمرت 

  .الطرق العمومیةبلنھب المسلح اردع ب حفظ سلامة الأفرادأخذ المشرع الجزائري بھذا النص قصد 

 إثبات أمر واحد ھو التعرض للاعتداء بالعنف بغرض  السرقــة أو حیث لا یشترط في ھذه الحالة إلا

  .ذلك لیلا أم نھارا وقعالنھب، سواء 

  الاكراه                                  لثالثا فرعال
" ظرف قاھر یسیطر على الشخـص فیدفعھ لارتكاب الجریمة دون أن یكون لھ أي اختــیار " الاكراه 

 ن قانون العقوبات الجزائري، كمن یدفع بالقوة فردا على آخر فیقتلھ وكمن یجــردم 48نصت علیھ الادة 

إلخ ... فإن المكره لا یسأل على القتل ولا على الفعــل  أخر من ملابسھ بالقوة ویرغمھ على السیـر عاریا

  العلني الفاضح، وھو على نوعین، ھما.

  اه الماديالاكر                               أولا :      
ل ــــــــأو بفع الطبیعة من زلازل وبراكین وغیرھامن قوة قاھرة قد یكون ھذا النوع من الاكراه بفعل 

  .استعمال العنف كمن یضرب أو یحبس أخر لإكراھھ على ارتكاب الجریمةبأو بفعل انسان  حیوان

 لى الادراكـــلأخیر لا یؤثر ع(القوة القاھرة) عن الحادث الفجائي في أن اھذا النوع من الاكراهیتمیز 

  ـــنويــولكنھ یزیل القصد الجنائي(العمد) عن الإرادة فیجردھا من الصفة الإجرامیة لعدم قیام الركن المع

  كأن یخرج شخص فجأة أمام سیارة فیصطدم بھا ویموت.
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  الاكراه المعـنوي                                ثانیا :   
  

لى ــــوجھ من أحد لآخر لتوجیھ ارادتھ لارتكاب الجریمة، وذلك بكل ما من شأنھ التأثیر عھو اكراه ی

  .ة التھدید بالقتل أو بالخطف مثلاإرادة الجاني دون اعدامھا تماما، كما قد یتخذ صور

في ـــاستقر القضاء الفرنسي على اعتبار الاكراه المعنوي مانعا للمسؤولیة، مع استبعاد الانفعال العاط

  على إرادة المتھم من حیث حریة اختیاره. تأثیررغم ثبوت ما لھ من 

  من المسؤولیة الجزائیة یجب أن تتوفر فیھ شروط ھي. امعفیبنوعیھ حتى یكون الاكراه 

  * وجود خطر جسیم یھدد المكره في جسمھ أو مالھ أو عرضھ.

  * أن یكون ھذا الخطر حالا أو وشیك الوقوع.

  الجاني تفادي ھذا الخطر بطریق أخر غیر ارتكاب الجریمة.* ألا یكون في قدرة 
  

  المطلب الثاني
  

  موانع العقاب



  

 ةــلا تمنع المسؤولیة المدنیو ،صفة الجریمة عن الفعل ولا المسؤولیة عن الفاعله الموانع ذھلا تمحو 

قوبات ــــــــــــالعمن قانون  92المادة ھا من ،وبةمن العق ،من ساھم معھدون ، تعفي من توفرت لھ ولكنھا

 ةـــالمختصالرسمیة بلغ بھا السلطات إن  جریمة ضد أمن الدولةالتي تعفي من العقوبة مرتكب  لجزائريا

 صحیحا قانونیاخطفھا زوجا  منإن تزوج ة العقوب مننقس القانون التي تعفي الخاطف من  326المادة و

  ار.ذن الأعوغیر ھذا مقات فیما بینھم، السرمن عقوبة  الأصول والفروعالتي تعفي  368المادة و

  القسم الثاني

   ) والتدبیر ةالعقوب(الجزاء

  .التالیینبابین بإیجاز في ال مائي، عقوبة أو تدبیرا، نتعرض إلیھناقد یكون الجزاء الج

  ولالباب الأ
  عقوبةال

  

  .التالیةالثلاثة نتعرض للعقوبة بإیجاز في الفصول 
  

  الفصل الأول
  

  وأنواعھا العقوبةتعریف 
  

  نتعرض لھذا حسب عنوانھ في مبحثین أحدھما للتعریف وأخر للأنواع، ھما :
  

  المبحث الأول 
  العقوبةتعریف 

  

  بالخصائص التالیة : تتمیزجریمة "  ارتكبھي " جزاء نص القانون على انزالھ بمن 

  .عقوباتللجرائم وال وجوب تقریرھا بنص قانوني باعتبار التشریع ھو المصدر الوحید ــ 01

  دون غیره. ،اشریك مأ فاعلاسواء كان تسلط على  الجاني  ،شخصیةــ  02

  متناسبة مع الجریمة.أي  ،عادلةــ  03

  واحدة.الللجریمة لجمیع الناس بالنسبة  اقانونمقررة ــ  04
  

  التالیین : مبحثینفي المن حیث أنواعھا وانقضائھا نتعرض للعقوبة بإیجاز، 
  

 المبحث الثاني
  العقوبة أنواع

  

لعقوبات الأشخاص من الجز الأول خصص قانون العقوبات الجزائري الباب الأول من الكتاب الأول 

  الطبیعیة والباب الأول مكرر لعقوبات الأشخاص المعنویة، وھو ما نتعرض إلیھ في المطلبین التالیین.

  المطلب الأول
  العقوبات الخاصة بالأشخاص الطبیعیة

  



ھا عام ــتكمیلیة، قلصو تبعیةو أصلیة، لثلاثة أنواع ھيالعقوبات  لجزائري، یوزعبعدما كان القانون ا

ما ــــلنوعین فقط ھما، أصلیة وتكمیلیة نعرضھ 2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23 بالقانون 2006

  .ینالتالی ینبإیجاز في الفرع

  الفرع الأول                             العقوبات الأصلیة

  

 من قانون العقوبات الجزائري، على ھذه العقوبات وعلى وجوب النطق بھا مـــــــن 05ادة نصت الم

  جھة القضاء، موزعة إیاھا حسب جسامتھا على الجرائم، وھي :

  أولا : الجنایات :
  رمیا بالرصاص. ،طبقا للقانون الجزائريد ف* الإعدام : ھو ازھاق روح المحكوم علیھ، تن

  سجن المحكوم علیھ بأحد السجون المخصصة لذلك. * السجن المؤبد : وھو

  * السجن المؤقت : أخف من السجن المؤبد وھو ما بین خمسة وعشرین سنة.
  

  ثانیا ــ الجنح :
  

  * الحبس المؤقت: ما بین أزید من شھرین وخمسة سنوات، إذا لم یقرر القانون حدودا أخرى.

  دج. 20000،00* الغرامة : التي تتجاوز 

ن ـــــبتحصیلھا مجبرا المحكوم علیھ ضد ، تنفذ " لخزینة الدولةقانونا دفع مبلغ محدد "  ھيفالغرامة 

ن قانون ــم 597لمادة للتدرج المبین با طبقا اأو بإكراه بدنیعلیھا وبیعھا بالمزاد العلني، بالحجز  ممتلكاتھ

  .الجزائري الجزائیة الإجراءات

  ا بین یوم واحد وشھرین.* الحبس المؤقت: م ثالثا ــ المخالفات :
  دج. 20000،00ودج  2000،00* الغرامة : ما بین 

  

  ــ 49ــ 
  

  ؟استبدال العقوبات الأصلیة بالعمل للنفع العام مدى جواز 

 04مكـــــرر  05، 03مكرر  05، 02مكرر  05، 01مكرر  05نص المشرع الجزائري بالمواد 

س ـــــــــل الدعوى العمومیة أن تستبدل عقوبة الحب، على سلطة الجھة القضائیة التي تفص05مكرر  05

ة ـساعة موزع 600و  40المحكوم بھا بقیام المحكوم علیھ بالعمل دون أجر للنفع العام لمدة تتراوح بین 

ص ــ) شھرا، بمعدل ساعتین عمل مقابل كل یوم حبسا وذلك لدى شخ18خلال مدة أقصاھا ثمانیة عشرة(

  لعام، بشرط أن : معنوي من أشخاص القانون ا

  ق.وــ یكون المتھم غیر مسب 01

  ) سنة على الأقل.16ــ قد بلغ عند ارتكاب الجریمة ستة عشرة( 02

  سنوات حبسا. )03(ــ تكون العقوبة المقررة قانونا للجریمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاثة 03

  ــ العقوبة المنطوق بھا لا تجاوز سنة واحدة. 04

  ساعة. 300ى بھا في حق القاصر لا تقل عن عشرین ساعة ولا تزید عن ــ مدة العمل المقض 05



ــ یتم النطق بالعمل للنفع العام بحضور المحكوم علیھ الذي یجب اعلامھ قبل النطق باستبــــــدال  06

  عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام بأن لھ، حق قبول أو رفض الاستبدال.

 ذرــــد اخلالھ بالالتزامات المترتبة على العمل للنفع العام دون عــ ینبھ المحكوم علیھ إلى أنھ عن 07

  جدي تنفذ علیھ العقوبة المستبدلة.

  أما بالنسبة لتنفیذ العمل للنفع العمل فإنھ یجب أن :

  ــ یكون الحكم نھائیا. 01

  ــ تطبق بشأن تنفیذ العمل الأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة في ھذا الشأن. 02

ـ یشرف قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة على تنفیذ العمل للنفع العام والفصل في الاشـــــــكالات ـ 03

  المثارة بشأنھا، حیث یمكنھ وقفھا أو الغاؤھا لأسباب صحیة أو عائلیة أو اجتماعیة.

 ــ یقوم قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة في حالة اخلال المحكوم علیھ بالتزاماتھ دون عذر جدي 04

  بأخطار النیابة العامة لاتخاذ إجراءات تنفیذ العقوبة المحكوم بھا.

  العقوبات التكمیلیة                          نيالفرع الثا

من قانون العقوبات الجزائري، على ھذه العقوبات وعلى وجوب النطق بھا مـــــــن  09نصت المادة 

  تكملة لعقوبة أصلیة، وھي :جھة القضاء، 

  لحجر القانوني :اأولا : 
 رمانـبحالحجر القانوني تأمر المحكمة عند الحكم في جنایة بمكرر من نفس القانون،  09طبقا للمادة 

ــــدار ، على أن توصیة إلخ...) ،ھبة، ، رھن، قرضممارسة حقوقھ المالیة(بیع، إیجارالمحكوم علیھ من 

  من قانون الأسرة. 108 إلى 101المواد حكام ، بتعیین مقدم طبقا لأطبقا لأحكام الحجر القضائي أموالھ

  ــ 50ــ 
  

  ثانیا : الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة :

 من نفس القانون، یجب على جھة القضاء، في حالة الحكم بعقوبة جنایة أن 01مكرر  09طبقا للمادة 

  تأمر بالحرمان من حق أو أكثر، من الحقوق المبینة أدناه :

  أ ــ العزل أو الاقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة.

  ب ــ الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.

 جـ ــ عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاھدا على أي عقد أو شاھدا أمام القــضاء إلا

  على سبیل الاستدلال.

 ةــحمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة، أو الخدمة في مؤسسفي حق الالحرمان من ـ  د ـ

  مراقب. بصفھ أستاذ أو مدرس أوللتعلیم 

  ھـ ــ عدم الأھلیة لأن یكون وصیا أو قیما.

  و ــ سقوط حقوق الولایة كلھا أو بعضھا.



  : تحدید الإقامةثالثا : 

م ـــــــالحك عینھإلزام المحكوم علیھ بأن یقیم في نطاق اقلیمي ی" ھو  من نفس القانون، 11طبقا للمادة 

  .لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات

  ."عن المحكوم علیھ  انقضاء العقوبة الأصلیة أو الافراجیبدأ تنفیذ تحدید الاقامة من یوم 

  أعلاه.یجب تبلیغ الحكم لوزارة الداخلیة لتصدر رخصا للتنقل خارج حدود النطاق الإقلیمي 

 ةــغرامالو بالحبس ما بین ثلاثة شھور وثلاثة سنوات، یعاقب أحد تدابیر تحدید الاقامةكل من یخالف 

  دج. 300000و 25000ما بین 

  : من الإقامة المنع رابعا :
 جاوزـتتمن التواجد ببعض الأماكن لمدة لا المحكوم علیھ منع "  من نفس القانون، ھو 12طبقا للمادة 

 كــــفي مواد الجنح وعشرة سنوات في مواد الجنایات، ما لم ینص القانون على خلاف ذل خمسة سنوات،

  ." ابتدأ من صیرورة الحكم نھائیاتسري 

عند اقتران المنع من الاقامة بعقوبة سالبة للحریة، فھو یطبق من یوم انقضاء العقوبة الأصلیـــــــة أو 

  مقضیة بالحبس من مدة المنع من الاقامة.الافراج عن المحكوم علیھ، دون طرح المدة ال

كل من یخالف أحد تدابیر المنع من الاقامة، یعاقب بالحبس ما بین ثلاثة شھور وثلاثة سنــــــــــــوات 

  دج. 300000و 25000والغرامة ما بین 

  خامسا : المصادرة الجزئیة للأموال :
 مجموعة أشیاء معینة، أو ما یعادل قیمتھامن نفس القانون، ھي" نزع ملكیة شيء أو  15طبقا للمادة 

  عند الاقتضاء، لصالح الدولة ".

 ــ 51ــ 
  

  إلا أنھ لا یمكن مصادرة :

ھ إذا كانوا ـــالزوج والأصول والفروع، من الدرجة الأولى للمحكوم علی لإیواءأــ محل السكن اللازم 

  تسبا بطریق غیر مشروع.د معاینة الجریمة بشرط ألا یكون ھذا المحل مكنیشغلونھ فعلا ع

  من قانون الإجـــــــــراءات 636من المادة  13، 09، 08، 07، 06ب ــ الأموال المبینة بالفقرات 

  .والإداریة المدنیة

  جـ ــ المداخیل الضروریة لمعیشة زوج وأولاد المحكوم علیھ وأصولھ الذین یعیشون تحت كفالتھ.

 تـ، تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانمن نفس القانون 01مكرر  15طبقا للمادة 

ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منھا، وكذلك الھبات أو المنافع الأخرى التي استعملــــــــــت 

من لم یكن  02مكرر  15طبقا للمادة لمكافأة مرتكبي الجریمة، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، وھو 

 حـتابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولھم سند ملكیة أو حیازة صحیشخصیا محل م

  ومشروع على الأشـیاء القابلة للمصادرة.



قانون ـــــوفي حالة الإدانة بارتكاب جنحة أو مخالفة، یؤمر بمصادرة الأشیاء، المبینة أعلاه إذا كان ال

  یر حسن النیة.ینص صراحة على ذلك، مع مراعاة حقوق الغ

من نفس القانون، یجب على جھة القضاء في كل الحالات أن تأمر بمصادرة الأشــیاء  16طبقا للمادة 

التي تعد صناعتھا أو استعمالھا أو حملھا أو حیازتھا أو بیعھا، جریمة، وكذلك الأشیاء التي ینص القانون 

  أو التنظیم على أنھا خطیرة أو مضرة.

  ت من ممارسة مھنة أو نشاط :سادسا : المنع المؤق
  

 مكرر من نفس القانون، یجوز لجھة القصاء، منع المحكوم علیھ في جنایة أو جنحـــة 16طبقا للمادة 

 من ممارسة مھنة أو نشاط، لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات في حالة ارتكاب جنحة وعشرة سنــــــوات في

  ل.حالة ارتكاب جنایة، مع جواز الأمر بالنفاذ المعج

  سابعا : اغلاق المؤسسة :
  

 ، من نفس القانون، یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیـھ01مكرر  16طبقا للمادتین 

صاھا ــــأق من أن یمارس فیھا النشاط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ، بغلق المؤسسة بصفة دائمة أو لمدة

  ات في حالة الادانة بجنحة.عشرة سنوات في حالة الادانة بجنایة وخمسة سنو

لجھة القضاء، منع المحكوم علیھ في جنایة أو جنحة من ممارسة مھنة أو نشاط، لمدة أقصاھا خمســة 

  سنوات في حالة ارتكاب جنحة وعشرة سنوات في حالة ارتكاب جنایة، مع جواز الأمر بالنفاذ المعجل.

  الاقصاء من الصفقات العمومیة :ثامنا : 
  ، یترتب على عقوبة الاقصاء من الصفقات العمومیة منع ، من نفس القانون02مكرر  16طبقا للمادة 

  ة أو ــــدائم ،المحكوم علیھ من المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أو بأیة صفة، في أیة صفقة بصفة

 ــ 52ــ 
  

بجنحة، مع جـــــــواز  وخمسة سنوات في حالة الادانة لمدة أقصاھا عشرة سنوات في حالة الادانة بجنایة

  الأمر بالنفاذ المعجل.

  لحظر من اصدار الشیكات و/أو استعمال بطاقات الدفع :تاسعا : ا
  

 ھ بإرجاعــــــمن نفس القانون، یترتب على ھذه العقوبة إلزام المحكوم علی 03مكرر  16طبقا للمادة 

كات ـــلمصرفیة المصدرة لھا، باستثناء الشیالدفاتر والبطاقات التي بحیازتھ أو عند وكلائھ إلى المؤسسة ا

  المضمنة والشیكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب علیھ.

 ـنوات فيـإلا أن ھذا الحظر لا یتجاوز، مدة أقصاھا عشرة سنوات في حالة الادانة بجنایة وخمسة سـ

  حالة الادانة بجنحة، مع جواز الأمر بالنفاذ المعجل.

 ــةـشیك أو أكثر أو بطاقة دفع، یعاقب بالحبس ما بین سنة وخمسأن أصدر من خالف ھذا المنع، ب كل

 مادةــــــدج، دون الاخلال بما تنص علیھ ال500000،00دج و 100000،00سنوات، وغرامة ما بین 

  من نفس القانون، المتعلقة بجریمة إصار شیك بدون رصید أو برصد غیر كافي. 374



  علیق أو سحب رخصة السیاقة مع المنع من استصدار رخصة جدیدة :عاشرا : ت
  

 من نفس القانون، لجھة القضاء الحكم بتعلیق أو سحب رخصة السیاقــــــة 04مكرر  16طبقا للمادة 

  لمدة أقصاھا خمسة سنوات، ابتداء من تاریخ صدور الحكم بالإدانة، مع جواز الأمر بالنفاذ المعجل.

  مع المنع من استصدار رخصة جدیدة. كما لھا إلغاءھا،

   یجب تبلیغ ھذا الحكم للجھة الاداریة المختصة.
  

  سحب جواز السفر :احدى عشرة : 

صاھا ـــــمن نفس القانون، لجھة القضاء الحكم بسحب جواز السفر لمدة أق 05مكرر  16طبقا للمادة 

  نحة، مع جواز الأمر بالنفاذ المعجل.خمسة سنوات ابتداء من تاریخ صدور الحكم بالإدانة بجنایة أو ج

  كما لھا إلغاءھا، مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، مع وجوب تبلیغ الحكم لوزارة الداخلیة.
  

  نشر أو تعلیق حكم أو قرار الادانة :اثنى عشرة : 
  

یحــددھا من نفس القانون، لجھة القضاء عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي  18طبقا للمادة 

تي ـــــــالقانون بنشر الحكم كلھ أو مستخرج منھ في جریدة أو أكثر یعینھا، أو بتعلیق الحكم في الأماكن ال

یحددھا، وذلك على نفقة المحكوم علیھ، بحیث لا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكــــم ولا 

  تفوق مدة التعلیق شھرا واحدا.

المعلقة الموضوعة تطبیقا لھذه المادة، یعاقب بالحبـــــس  مزق كلیا أو جزئیا كل من أنلف أو أخفى أو

دج، مع الأمر من جدید  200000،00و   25000،00ما بین ثلاثة شھور وسنتین، وغرامة ما بین 

  بتنفیذ التعلیق على نفقتھ.
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  لمطلب الثاني
  بالأشخاص الاعتباریة العقوبات الخاصة

  

 ــنــم 03مكرر  18، 02مكرر  18، 01مكرر  18مكرر،  18لجزائري المواد خصص القانون ا

 نفس القانون، للعقوبات الخاصة بالشخص الاعتباري، وھي شأن الشخص الطبیعي، إما أصلیة أو تكمیلیة

  نعرضھا بإیجاز في الفرعین التالیین.

  الفرع الأول                              العقوبات الأصلیة
  

  في حالة الجنایة أو الجنحة ::  أولا
  

 أعلاه، عقوبة وحیدة ھي، ما بین مرة وخمسة مرات الحد الأقصى للغرامة المقـــررة 18طبقا للمادة 

   للشخص الطبیعي في القانون المعاقب على الجریمة.

  في حالة المخالفة :: ثانیا 



 سة مرات الحد الأقـــــــــــصىأعلاه، عقوبة وحیدة ھي، ما بین مرة وخم 01مكرر  18طبقا للمادة 

يء ـــللغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون المعاقب على الجریمة، كما یمكن الحكم بمصادرة الش

   الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج منھا.

باري ــــإذا قامت مسؤولیة الشخص الاعتفإنھ بالنسبة لكل الجرائم، أعلاه،  02مكرر  18طبقا للمادة 

د ــــالطبیعي، فإن الح غرامة بالنسبة للشخصاللا ینص على عقوبة قانون وكان ال ،مكرر 51لمادة لطبقا 

  الأقصى الواجب الأخذ بھ، لتطبیق النسبة القانونیة المقررة لعقوبة الشخص الاعتباري، ھو :

  جن المؤبد.دج إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي الاعدام أو الس 2000000،00ــ  01

  دج إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤقت. 1000000،00ــ 02

  دج بالنسبة للجنحة. 500000،00ــ  03

قوبات ـــــــــــأعلاه، إذا عوقب الشخص الاعتباري بواحدة أو أكثر من الع 03مكرر  18طبقا للمادة 

عي یخرق الالتزامات المترتبة غلى الحكم، یعاقــب أعلاه، فإن أي شخص طبی 18الأصلیة المبینة بالمادة 

  دج. 500000،00دج إلى  100000،00بالحبس ما بین سنة وخمسة سنوات والغرامة ما بین 

لجھة القضاء التصریح بالمسؤولیة الجزائیة للشخص الاعتباري عن ھذه الجریمة إن قدرت، قیام ھذه 

  ن، ومعاقبتھ بالغرامة حسب الكیفیات أعلاه.مكرر من نفس القانو 51المسؤولیة طبقا للمادة 

  العقوبات التكمیلیة                           الفرع الثاني
  

  مكرر أعلاه، لا تكون ھذه العقوبات إلا في حالة الإدانة بجنایة أو جنحة، وھي : 18طبقا للمادة 

  حل الشخص المعنوي.أولا : 

  أقصاھا خمسة سنوات. غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدةثانیا : 

  الاقصاء من الصفقات العمومیة لمدة أقصاھا خمسة سنوات.ثالثا : 
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 سنوات من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مھنیــــــــــــــة المنع النھائي أو لمدة أقصاھا خمسةرابعا :  

  أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر.

 أو مدیریــــــن ممارسة النشاط ولو تحت اسم أخر أو مع مسیرین الاستمرار في یمنع 17طبقا للمادة 

  یجب عندئذ تصفیة الأموال مع المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة. إذأو أعضاء مجلس إدارة أخرین 

  خامسا : مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج منھا.

  نشر وتعلیق الحكم.سادسا : 

 شاط الذي أدى لارتكاب الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ تحت الحراســـةوضع النسابعا : 

    أقضاھا خمسة سنوات.، لمدة تھالقضائیة بالنسبة لممارس

  فصل الثانيال



  على العقوبة  العود وتعدد الجرائمتأثیر 
  

  أحدھما للعود وأخر للتعدد.مبحثین نتعرض لھذا في 
 

  المبحث الأول
  العود

  

 57والمـــــواد 10مكرر  54مكرر حتى  54نون العقوبات الجزائري ھذه المسألة في المادة أورد قا

  نتعرض لھا في مبحثین أولھما لتعریف العود وبیان شروطھ، وثانیھما لحالاتھ. 465، 59

  الأول طلبالم
  المراد بالعود وشروطھ

  

  ھما :، نین أساسییشرطد من لعوبحسبھ لا بد لھو "عودة الشخص للإجرام بعد سبق الحكم علیھ " 

ق ـعتد بسبق صدور أوامر قاضي التحقیسبق صدور حكم نھائي بإدانة الشخص العائد، أي لا یــ  01

وقرارات غرفة الاتھام وأوامر قاضي الأحداث، المتخذة بشأن التحقیق معھم وكذلك أحكام المحكمة العلـیا 

إذا كانت صادرة طبقا للقوانین الجزائیة العادیــة، أي والأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة عسكریة، إلا 

  أعلاه. 59غیر قانون القضاء العسكري، حسبما نصت علیھ المادة 

راءات ـــجریمة جدیدة بعد مرور فترة زمنیة محددة قانونا ووفقا لشروط وإجالشخص ارتكاب ــ  02

  سب الحالات المبینة أدناه.تختلف من الجنایة إلى الجنحة ثم المخالفة حقانون في المحددة 

  ثانيال طلبالم

  حالات العود
  

  للعود ثلاثة حالات ھي :

أولا : إذا سبق الحكم على الشخص بعقوبة جنایة وارتكب بعدھا جنایة أخرى عقوبتھا السجن المؤبــد 

  ري).قانون العقوبات الجزائ منمكرر  54نتج علیھا وفاة شخص، جاز الحكم على العائد بالإعدام(المادة 

 ــ 55ــ 
  

 بالحبس لمدة تزید عن سنة، ثم ارتكب خلال خمســـــــة ثانیا : إذ سبق الحكم على الشخص في جنحة

 أعلاه، جاز الحكم علیھ بضعف 57سنوات من انقضاء أو سقوط العقوبة جنحة أخرى مماثلة طبقا للمادة 

  شیك بدون رصید كلھا متماثلــة فيالحد الأقصى، حیث نجد أن السرقة والنصب وخیانة الأمانة واصدار 

  العود، القتل خطاء والجرح خطأ والھروب عقب حادث مرور والسیاقة في حالة سكر، كلھا متماثلة.

ثالثا : إذا سبق الحكم على الشخص نھائیا بمخالفة ثم ارتكب خلال اثنى عشرة شھرا من تاریــــــــــخ 

ختصاص نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، شددت علیــھ صیرورة الحكم نھائیا جریمة ثانیة في دائرة ا

  قانون العقوبات الجزائري). من 465العقوبة(المادة 

  ثانيالمبحث ال
  تعدد الجرائم



  

نعرضھـــما  33، 32ھو على نوعین، مادي ومعنوي، أوردھما قانون العقوبات الجزائري بالمادتین 

  في المبحثین التالیین.

  الأولطلب الم
  اديالتعدد الم

  لھذا النوع من التعدد حالتان ھما.

أولا : أن یرتكب الشخص في وقت واحد أو عدة أوقات عدة جرائم لا یفصل بینھا حكـم نھائي، تحال 

كلھا لمحكمة واحدة تقضي فیھا بكافة الأوصاف الجزائیة الثابتة، بعقوبة واحدة لا تتجاوز الحد الأقـــصى 

  قانون العقوبات الجزائري). من 34، 33ان المقـرر قانونا للوصف الأشد(المادت

ثانیا : أن تصدر عدة أحكام بعقوبات سالبة للحریة، تنفذ على المحكوم علیھ العقوبة الأشد المقـــــضي 

بھا وإذا كانت العقوبات المحكوم بھا من طبیعة واحدة، جاز للقضاء بقرار مسبب، أن یضمھا كلــــــھا أو 

  قانون العقوبات الجزائري). من 35ى المقرر قانونا للوصف الأشد(المادة بعضھا في حدود الحد الأقص

  

  طلب الثانيالم
  التعدد المعنوي

  

أعلاه ھو أن یكون الفعل الواحد أكثر من جریمة، كمن یطلق رصاصا على شخـــص  32طبقا للمادة 

  قرر قانونا للجریمة الأشد.فیقتلھ ویصیب أو یقتل فردا أخر، فھنا تطبق عقوبة لا تتجاوز الحد الأقصى الم

  الفصل الثالث
  

  اء العقوبةتھان
تنقضي العقوبة المقضي بھا بحكم أو قرار نھائي، إما بتنفیذھا أو بوفاة المحكوم علیھ أو بالتــــقادم أو 

  بالعفو، حسبما نوضحھ بالمطالب الأربعة التالیة.
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  الأول بحثالم
  ھوفاة المحكوم علی

  

فاة بشھادة مسلمة من الحالة المدنیة، أو بحكم من المحكمة المختصة، فتسقـط العقوبات یجب اثبات الو

  السالبة أو المقیدة للحریة، دون الغرامة و المصادرة التي تنفذ على التركة شأنھا في ذلك شأن التعویض.

  الثاني بحثالم
  )ةالعقوبالحكم(قضاء تنفیذ 

  

ھ ـــــسجنھ كامل مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ نھائیا، ومن المراد بھذا ھو أن یقضي المعني بحبسھ أو

  لا یبقى وجھ قانوني لبقائھ محبوسا أو مسجونا، بحیث إن حصل ذلك كان تعسفیا واجب الغاؤه فورا.



یحظى المعني بالمعاملة الانسانیة المناسبة لوضعیتھ، كالأكل والعلاج والتعلیم والزیارة من طــــــرف 

  ارب، ضمن شروط یحددھا القانون والتنظیم.المحامي والأق

  الثالث بحثالم
   التقادم(مضي المدة)

  

من  613تسقط عقوبة الجنایة بمضيء عشرین عاما ابتدأ من التاریخ الذي یصبح فیـھ الحكم نھائیا(المادة 

یا ـــھائسنوات ابتدأ من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم ن 05قانون الإجراءات الجزائیة) والجنحة بمضيء 

 (المادةسنوات فإن مدة التقادم تكون مساویة لھذه المدة 05إلا إذا كانت مدة الحبس المقضي بھا تزید على 

م ـفیھ الحك من قانون الإجراءات الجزائیة) أما المخالفة فبمضي سنتین ابتدأ من التاریخ الذي یصبح 614

  من قانون الإجراءات الجزائیة). 615نھائیا(المادة 

  الرابع ثبحالم
  العفو

  

ن ـــــــقد یكون العفو عاما یسقط الجریمة والعقوبة كما قد یكون عفو من العقوبة فقط، وھو في الحالتی

  یصدر بمرسوم من رئیس الدولة.

  الثاني بابال
  تدابیرال

  

  ، نتعرض إلیھا في المبحثین التالیین.22، 21، 19خصص لھا قانون العقوبات الجزائري المواد 
  

  لأولالفصل ا
  للأمراض العقلیة الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة

  

  یقتضي ھذا تحدید المراد بھذا الإجراء ووسائل اتخاذه في المطلبین التالیین :
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  بحث الأولالم
  ئيضابالحجز الق المراد

  

ئي في ضاــأعلاه ھذا الإجراء بأنھ " وضع الشخص بموجب أمر أو حكم أو قرار ق 19حددت المادة 

مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة مھیأة لھذا الغرض، وذلك بسبب خلل في قواه العقلیة قائم وقــــــــــت 

  ارتكاب الجریمة أو اعتراه بعد ارتكابھا ".

حیث ینقل المعني لھذه المؤسسة بالتنسیق بین جھة القضاء التي اتخذت الإجراء، سواء كانت جھــــة 

  الي الولایة، خاصة فیما یتعلق بتسخیر المرافقین ووسیلة النقل.تحقیق أم جھة حكم وو

  أن یثبت الأمر أو الحكم أو القرار، الخلل العقلي بالتحدید. 21في جمیع الحالات یجب طبقا للمادة 
  



  ثانيبحث الالم

  وسائل اتخاذ الحجز القضـائي
  

وى أو ـــــبانتفاء وجھ الدعیجوز اصدار ھذا الأمر بموجب حكم وكذلك بموجب أمر أو قرار قضائي 

  بالبراءة، إذا كانت مشاركة المعني في الوقائع المادیة ثابتة.

  في جمیع الحالات یجب اثبات الخلل العقلي في الحكم القاضي بھ، وذلك بناء على تقریر طبي.

  ن.لتشریع الساري في ھذا الـشأطبقا لیترتب على ھذا الإجراء خضوع المعني للاستشفاء الاجباري، 

عند اتخاذ إجراء الوضع  في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة، یبقي النائب العام مختصا في شأن 

  الدعوى العمومیة لاتخاذ ما یراه.

  الثانيفصل ال
  ةالوضع القضائي في مؤسسة علاجی

  

  یقتضي ھذا تحدید المراد بھذا الإجراء ووسائل اتخاذه ومراجعتھ في المطالب الثلاثة التالیة :

  بحث الأولالم

  ةالمراد بالوضع القضائي في مؤسسة علاجی
  

ن ــــوضع شخص مصاب بإدمان اعتیادي ناتج ع" ھومن قانون العقوبات الجزائري  22لمادة طبقا ل

  ." تعطي مواد كحولیة أو مخدرات أو مؤثرات عقلیة، تحت الملاحظة في مؤسسة مھیأة لھذا الغرض

  ثاني بحث الالم
  ع القضائي في مؤسسة علاجیةوسائل اتخاذ الوض

  

ة ـالإدان بالبراءة أوالمحكمة  حكمأمر قاضي التحقیق أو ب ،یجوز الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة

   ثابتة. مشاركة المعني في الوقائع المادیة، بشرط أن تكون بالبراءةالمجلس أو قرار 

  بالتحدید، بناء على تقریر طبي. دمانیثبت الأمر أو الحكم أو القرار القضائي، الایجب دائما أن 

  حیث ینقل المعني للمؤسسة المعینة بالتنسیق بین جھة القضاء التي اتخذت الإجراء، سواء كانت جھـة

 ــ 58ــ 
  

  تحقیق أم جھة حكم ووالي الولایة، خاصة فیما یتعلق بتسخیر المرافقین ووسیلة النقل.

  .اري، حسبما ھو مبینا بالتشریع الساريالاجب لعلاجیترتب على ھذا الإجراء خضوع المعني ل

  

  ثالثبحث الالم
  

  ةمراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجی

  

طورة ــــأعلاه على جواز مراجعة ھذا الإجراء بحسب تطور الخ 22نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

  في ھذا الشأن.الإجرامیة للمعني، وذلك وفقا للإجراءات والكیفیات القانونیة والتنظیمیة الساریة 



 نا أوـــــــأي أنھ إذا ثبت من تقاریر الأطباء القائمین بمراقبة وعلاج المعني أن خطورتھ ازدادت تحس

 كالسماح للجھة التي اتخذت الإجراء أن تراجعھ، بإلغاء بعض الالتزامات أو فرض بعض أخر جازسوء 

  للمعني بقضاء اللیل بالنظام الجماعي أو على العكس سلبھ منھ.

لى ـــــمنھ یتضح أن المشرع الجزائري قد ساوى بین المریض عقلیا والمصاب بالإدمان الاعتیادي ع

ما وفي ـــــتعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلیة، فیما یتعلق بنفي المسؤولیة الجنائیة لكل منھ

، لأن ثانيــومؤسسة علاجیة لل اتخاذ إجراء الوضع في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة بالنسبة للأول

ن ــــــــعلى الإدمان الاعتیادي، مأو ھو ما یترتب على المرض العقلي  تینسبب عدم المسؤولیة في الحال

  خطورة إجرامیة تكره المعني على اقتراف أفعال رغم علمھ أنھا مجرمة.

  تم بحمد الله                                                                                         

   2020دیسمبر  22 الوادي في :                                                                           

 الدكتور : طواھري اسماعیل                                                                                


